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 :تقدير و شكر
 (حَمِيد   غَنِي   اللَّهَ  فَإِنَّ  كَفَرَ  وَمَن لِنَفْسِهِ  يَشْكُرُ  فَإِنَّمَا يَشْكُرْ  وَمَن): تعالى قال

 (12 ،الاية لقمان سورة)

 .المتواضع العمل هدا انجاز في وتوفيقي إعانتي على وجل عز لله والشكر الحمد بداية

 علىلإشرافها  سارة خريسي:  الدكتورة المشرفة الفاضلة، ةللأستاذ الامتنان وخالص بالشكر  اتقدم  كما
 الرشيدة وتوجيهاتها نصائحها كل على والاحترام التقدير معاني اسمى بالمناسبة لها واقدم المدكرة، ههذ

 . العمل هدا إنجازالمساعدة على 

 العمل هدا بمناقشة لي تشريفهم على الكريم باسمه كل  المناقشة لجنة لأعضاء الشكر بجزيل اتقدم  كما
 .وانتقاداتهم وتوجيهاتهم بملاحظاتهم قيما سيكون الدي



 

 

 

 

 إهداء
 مي الطاهرتين ***أبي وأالي روح ***

 أساتذتي الكرام خواتي ،أ إلى أيضا هذا العمل كما أهدي

 أصدقائيلى كل إو ئيو زملا
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 مقدمــــــــــــة:

سرة، قوى الدعائم التي تقوم عليها الأأتيجة طبيعية وشرعية للنكاح، وهو يعتبر النسب  ن          
ي يتبع فيه الولد  ذبينها، فالنسب الشرعي  هو اللاة ابت الصذسرة،  و فلولاه  لتفككت أواصر الأ

باه في الدين والقانون  والحضارة، وينبني عليه الميراث وينتج عنه موانع الزواج، ويترتب عليه  أ
حاطه الاسلام  برعاية  أالقديم، فقد  ذهمية موضوع النسب منوواجبات الأبوة والبنوة. ونظرا لأحقوق 

التي يؤدي  1وحماية وعلاجا، وجعله من الضروريات  الخمسوقاية عناية كبيرة وفائقة حفظا و و 
بيه لقوله نسب الولد لأن يأسلامية  على وحرصت الشريعة  الا المساس بها الى اختلال الحياة،

 .صلى الله عليه وسلم:) الولد للفراش وللعاهر الحجر( 

لك ذمختلفة به  وبحمايته، و لوضعية اليضا في عناية التشريعات اأكما تتجلى أهمية النسب     
لك من ظلم ذحد، وما يترتب عن أمختلفة لإثباته، حتى لايضيع نسب من خلال وضع  وسائل 

ى وضياع يلحق مجهول النسب، ناهيك عن المعاناة النفسية التي تلازمه طوال حياته ، وتؤثر حت
و غير أابت  في كل حالات الولادة شرعية مه ثأن نسب الولد من أعلى سلوكه ،فقد اتفق الفقهاء ب

ج بيه  فيثبت بالوسائل الشرعية المعروفة وهي الفراش بما فيه من زواأما نسب الولد من أشرعية، و 
النسب فلا يكون الا بطريق وحيد  ما نفيأو بالبينة والاقرار، أصحيح وزواج  فاسد و وطء بشبهة 

 لا وهو اللعان.أ

حاط موضوع النسب باهتمام كبير  أكغيره من  التشريعات الوضعية    و المشرع الجزائري      
 40المواد من فوضع له القواعد الأساسية  مستنبطا اياها من الشريعة الاسلامية ، فخصص له 

 سرة الجزائري.من قانون الأ 46الى 

(، كان المشرع  يحصر 02 -05مر ) فقبل تعديل قانون الاسرة الجزائري بموجب الا       
ولزمن طويل هي الوسائل  ثبات النسب بالوسائل الشرعية التقليدية فقط ، فبقيت هده الطرقإ

( ADNالحمض النووي ) كتشفوأن ظهر علم الهندسة الوراثية  ألى إ ثبات النسب،لإ الوحيدة
 

 الدين والنفس والنسل والعقل والمال1



 المقدمة
 

 ب‌
 

حاول المشرع الجزائري   كتشافا الإذمجال الجنائي والمدني ، وتبعا لهأصبح يستخدم في ال يذال
درج أخرى مواكبة هدا التطور العلمي، و ل التشريعات العربية والغربية الأن كألك شذنه في   أش

 سرة بموجب الامر لك  بعد تعديل قانون الأذو ثبات النسب إالطرق العلمية ضمن وسائل 

ي ، حيث جاء فيها *يجوز سرة الجزائر من قانون الأ 40لثانية من المادة (  في الفقرة ا05-02) 
 .*للقاضي اللجوء الى الطرق العلمية

و تفصيل من المشرع أنه جاء عاما وشاملا دون تحديد أ 40/2لمادة نص اوالملاحظ على     
المجال مفتوحا  لكل نه لم يحدد وسيلة بعينها بل ترك أ ذإري للمقصود بالوسائل العلمية ، الجزائ

 ثبات النسب.إفقهاء الشريعة والقانون في مجال جازها أوسيلة علمية 

هم هده الوسائل العلمية المستحدثة في مجال النسب ما يعرف اليوم بتحليل أولعل من       
يزة للشخص، والتي البصمة الوراثية، وهي وسيلة تعرف بالدقة  في معرفة الصفات الوراثية المم

ض  بصمته الوراثية الخاصة به ، نسان على وجه الار إنسان مع اخر، فلكل إابه فيها لايتش
كتشاف البصمة الوراثية  كتكنلوجية علمية وما تتصف به من مزايا  جعلها وسيلة رائدة في إف

نساب  بعد النزاعات خاصة  تلك المتعلقة بالأالمحاكم يعتمد عليها القضاء في حل العديد من  
 لتجارب المخبرية نجاحها الكبير في هدا المجال.ما اثبتت ا

و التشريعات أيا  سواءا في التشريع  الجزائري ثارت جدلا فقهيا وقانونأه التقنية الحديثة ذه     
ثبات النسب ، إصمة الوراثية و حجيتها  في مجال ا الجدل في مكانة  البذالمقارنة  ، تمثل ه

ا الأساس   ذالفصل في نزاعات النسب ، وعلى ه التشريع و القضاء على نتائجها في عتمادإومدى 
على ضوء  في اثبات النسب   و حجيتهاالبصمة الوراثية ا باختيار عنوان هدا البحث  ب: *قمن

 *قانون الاسرة الجزائري
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 إشكالية الدراسة:  
مدى حجية يلي: ما   البحث الى الإجابة على سؤال رئيسي يتمثل فيما ذاسعينا من خلال ه   

النسب في ثبات إ ( في02-05نون الاسرة)تقنية البصمة الوراثية المكرسة بموجب تعديل قا
 التشريع الجزائري؟

 هده الإشكالية الرئيسية تتفرع عنها عدة إشكالات ثانوية تتمثل فيما يلي:         

 صمة الوراثية ، وماهي شروط العمل بها و المجالات العلمية لتطبيقها؟ما المقصود بالب -

 بالبصمة الوراثية في مجال النسب؟ ذشريع والقضاء الجزائريين من الاخماهو موقف الت -

 بين وسائل اثبات النسب؟ماهي منزلة البصمة الوراثية  -

 ؟ تقنية البصمة الوراثية  العوائق التي تعترض تطبيقماهي  -

 اهداف الدراسة: 
 تتمثل اهداف دراستنا فيما يلي:      

ب على تقنية البصمة الوراثية في اثبات النسشكالية المطروحة  حول مدى  حجية الإجابة على الإ  -
 ي.ضوء قانون الاسرة الجزائر 

 رض الواقع.أما  لتقنية البصمة الوراثية على وتطبيقهالمشرع والقضاء الجزائريين  ذخأ بيان مدى -

ادة ستفا الموضوع الهام، للإذبمرجع جديد ولو بشكل بسيط  في ه ثراء المكتبة العلمية إالمساهمة في -
تعميما ا  ذلعلمية  وفي المواقع المهنية، وهفي الأوساط ا جتماعيةالامنه من طرف مختلف الشرائح 

 للفائدة العلمية وخدمة للبحث العلمي.

ثراء ا  سري ، و الموضوع  في مجال التشريع الأ ذاالدراسات السابقة  المتعلقة به  استكمال  جهود -
 .كون قد وفقت فيه ولو قليلاأن أو  ن يكون نافعاأي اتمنى ذا البحث الذسرة بهالدراسات المتعلقة بالأ
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 ص المتعلق بغياب دراسات أكاديمية حول هدا الموضوع.محاولة سد ولو قليلا من النق -

 ختيار الموضوع:إسباب أ 
اتي ومنها ماهو موضوعي، ذسة كان لعدة  دوافع، منها  ماهو ن اختياري لموضوع الدراإ        
 جمالها فيما يلي:إويمكن 

 اتيــة:    ذسباب الالأ-ا

 .الأحوال الشخصية -مرحلة الماستر طبيعة تخصصي في -

ميولي العلمي ورغبتي الجامحة  في معرفة جميع المستجدات العلمية والعملية الخاصة بموضوع  -
ليها إعتمادها،  واللجوء إمام قلة  أمل بها  والاستفادة منها ، خاصة البصمة الوراثية ، وكيفية الع

ل بها من لك رغم تكريس العمذسباب أومعرفة ئري  من الناحية العملية من طرف القضاء الجزا
 .2005سنة  ذطرف المشرع الجزائري من

 سباب الموضوعية:الأ-ب

و أع ، نظرا لحداثته ، سواءا وطنيا ا  الموضو ذاسات  الفقهية  والقانونية حول هنقص الدر  -
 عربيا.

هم وهو أته  المباشرة بموضوع  ا  الموضوع  ، نظرا لصلذحاجة العلمية الماسة للبحث  في هال -       
 سرة والنسب.الأ

 أهمية الدراسة: 
 تكمن أهميـــة الدراسة فيما يلي:    

وهي الحداثة وعدم التكرار،  ن موضوع البصمة الوراثية تتوافر فيه  اهم شروط البحث العلميأ -
ئي، دون التطرق غلبها بالإثبات الجناأحوث التي اثيرت  حوله  تعلقت في ن  الكتابات  والبأكما 

 لاثبات النسب او نفيه.
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ثار جدلا فقهيا وقانونيا ،  أي ذوخبايا هدا الاكتشاف العلمي  ال محاولة الكشف عن تفاصيل -
 وكان بمثابة  نقلة نوعيه في  علم الوراثة و الجينات.

بموضوع سرة الجزائري فيما يتعلق ض النقائص  الموجودة في قانون الأعراز ببإمحاول    -
 اثبات ونفي النسب.

حول النسب ، خاصة في الفترة الاخيرة  بسبب انتشار الزواج مام القضاء أكثرة النزاعات  -   
 العرفي والعلاقات غير الشرعية .

 :صعوبات البحث 
 هم الصعوبات التي واجهتها من خلال دراستي لموضوع البحث:أمن    

ن معظم  أة الوراثية في مجال النسب، و القانونية الخاصة بالبصمنقص المادة العلمية   -
و في المجال أمة الوراثية من الناحية الشرعية والمؤلفات  تناولت موضوع البصالدراسات 
 الجنائي.

دى  الى صعوبة وضع خطة منهجية للإلمام  أمما  رغم حداثته ،شساعة موضوع البحث  -
 به. بكافة العناصر والجوانب المتعلقة

رض الواقع  في مجال النسب ، كان ألية لتقنية البصمة الوراثية على نقص التطبيقات العم -
 عائقا  حال دون حصولنا على قدر كاف من المعلومات  التي يجري بها العمل قضائيا .

 :المنهج المتبع 
لبحث ان طبيعة الموضوعات الحديثة تقتضي منا  اللجوء الى عدد كبيرمن مناهج ا         

كثر من منهج وهي المنهج أعتمدنا في هده الدراسة على إا فقد ذعليها، لالعلمي المتعارف 
 الاستقرائي والمنهج الوصفي والمنهج التحليلي :
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لك من خلال تتبع النصوص القانونية الخاصة ذعتمدت على المنهج الاستقرائي، و إف - 
 ده التقنية في التشريع الجزائري.بالموضوع، وكدا دراسة مختلف التطبيقات القضائية له

غلب ماله من صلة أمن خلال  جمع المعلومات وتحصيل  واستخدمت المنهج الوصفي ، -
 بموضوع الدراسة وعرضها. 

صوص القانونية والاجتهادات لك من خلال تحليل النذعتمدت على  المنهج التحليلي  ، و أكما  -
سلامي و بعض  الفقه الإسرة الجزائري ، و محاولة مقارنتها  بموقف القضائية في قانون الأ

ليست ن كانت دراستنا ا  ثبات النسب، و إة  من البصمة الوراثية ودوها في التشريعات المقارن
 لك من باب الإحاطة والتنوير فقط.ذبالدراسة المقارنة، بل كان 

 الدراسات السابقة: 
ت بصمة الوراثية ودورها في اثبات النسب  فان الدراسانظرا لحداثة  موضوع ال             

ستفدنا منها كمراجع ا  عتمدناها  و إكر البعض منها  والتي  ذبشانه قليلة نوعا ما، وسنحاول 
 لموضوع بحثنا الحالي  :

دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، قسم القانون –ثبات بالبصمة الوراثية ماينو جيلالي، الإ -
الخاص ، جامعة ابي بكر بلقايد ، تلمسان ، كلية الحقوق والعلوم  السياسية ، قسم القانون 

 2014/2015الخاص، 
دراسة مقارنة، –أمال علال برزوق ، احكام النسب بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي  -

دكتوراه، جامعة  ابو بكر بلقايد ، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم  اطروحة
 2014/2015القانون الخاص، 

بوصبع فؤاد ، البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها  في اثبات ونفي النسب، رسالة ماجستير ،  -
نائي جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون ج

،2011/2012 
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كرة ذسرة الجزائري والفقه الاسلامي، مطفياني مختارية ، اثبات النسب في تقنين الا  -
القانون الخاص، فرع عقود  ومسؤولية،جامعة  قسم ، التجاريةالحقوق والعلوم  ماجستير كلية

 .2006محمد بوقرة، بومرداس ، 

 تقسيم الدراسة: 
ل فصل لى فصلين ،  كإلمطروحة ارتأينا تقسيم دراستنا  على الاشكالية ا للاجابة           

ول يتناول الإطار المفاهيمي للنسب والبصمة الوراثية، حيث سيتم يقسم الى مبحثين، الفصل الأ
التطرق من خلاله الى ماهية النسب وأهميته في  المبحث الاول ، ثم  ماهية البصمة الوراثية  

      في المبحث الثاني.

ما الفصل الثاني ،  فقد خصصناه لدراسة  مدى فعالية تقنية  البصمة الوراثية أ            
ول منه الى سنتطرق في المبحث الأوحجيتها في اثبات النسب في التشريع الجزائري، بحيث 

راثية نة البصمة الو موقف الفقه والتشريع من البصمة الوراثية، ثم  سنتناول في المبحث الثاني مكا
 ثبات  ونفي  النسب وعوائق تطبيقها .إوحجيتها في  
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  المفاهيمي للبصمة الوراثية والنسب:الإطار  : ولالفصل الأ 

و في التشريعات الوضعية، ألغة سواء في الشريعة الإسلامية  يكتسي موضوع النسب أهمية با         
لارتباطه  بعدة جوانب دينية  وأخلاقية  واجتماعية ، وازدادت أهميته في ظل الاكتشافات العلمية 

الوراثية من اهم  المواضيع المتصلة بالنسب باعتباره من اكبر واهم الحديثة ، ولعل موضوع البصمة 
الاكتشافات العلمية والتي اصبحت  تلعب دورا هاما في اثبات النسب ،خاصة في ظل تغير البناء 
الاجتماعي  التقليدي والتطور العلمي لاسيما في المجال الطبي، مما يفرض علينا ضرورة مواكبة هده 

 النظريات والأساليب العلمية الحديثة في هدا المجال. التطورات  وتوظيف

وسنتطرق من خلال هدا الفصل  الى مبحثين الاول خصصناه للإطار المفاهيمي للنسب          
 والثاني خصصناه للإطار المفاهيمي للبصمة الوراثية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ثباته:                                 إماهية النسب ووسائل  -المبحث الاول

وَهُوَ )تعالى قدرته ، لقوله  على عباده ، ومظهرا من مظاهرتعد رابطة النسب من اهم نعم الله         
  1 (الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

 واهميته ا الموضوع حاولنا تسليط الضوء من خلال هدا المبحث لمفهوم النسبذونظرا لأهمية ه     
 .المطلب الاول ثم تطرقنا  لطرق اثباته وفقا للتشريع الجزائري في المطلب الثانيفي 

 :مفهـــوم النسـب وأهميته – المطلــب الاول

ركن من أركان الاسرة  بناء وهووالألروابط التي تربط بين الاباء يعتبر النسب  من اهم ا       
الله  في الانسان حب التناسل  وغريزة حفظ المسلمة التي هي لبنة من لبنات المجتمع، ولهدا زرع 

 النسل. 

ولقد حاولنا من خلال هدا المطلب التطرق لمفهوم النسب في الفرع الاول ، ثم بينا أهميته في       
من خلال الفرع الثالث ، واخيرا  بالأنسابالفرع الثاني ، ثم تطرقنا لمدى عناية الشريعة الإسلامية 

هم مسائل الأحوال الشخصية  في الفرع أئري بمسالة النسب باعتباره احد و وضحنا عناية المشرع الجزا
 الرابع.

 
 54سورة الفرقان ،الآية  1
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      مفهـوم النســب  - الفـــرع الأول

 التعريف اللغوي للنسب:  -أولا    

 خَاصًةً  الابَاءِ  فِي القَرَابَةُ  وقيل القَرَابَةَ، والنَسَبْ  ، اَنْسَابْ  جَمْعُهُ  مُفْرَدْ : يعرف النسب لغة  على انه     
 قَالُ يُ  وَضَمِهَا، النُونِ  بِكَسْرِ  وَالنِسْبَةُ  نِسْبًةً  ، الًانْسَابِ  وًاحِدُ  وًهُوً  القًرًابًاتِ، نًسَبُ  العًرًبِ  لِسًانِ  فِي جَاءَ  كَمًاَ 
 نَسَبِهِ  فِي شَرَكَهُ  بمعنى اِنْتَسَبَ  ، الِاسْمُ  هُوَ  وَالنِسْبَةُ  ، الِانْتِسَابِ  مَصْدَرُ  النِسْبَةَ  وَقِيِلَ  ونَاسَبَهُ  َ نَسَبَهُ، دَكَرَ 
 1 وَاَنْسِبَاءْ  نُسبَاءُ  جَمْعُهُ  وَ  القَرِيبُ  هُوَ  وَالنَسَبُ  ،

      وقال ابن سكيت : *اِنً  النَسَبَ  يَكُونُ  مِنْ  قِبَلِ  الَابِ  وَمِنْ  قِبَلِ  الُامِ 2 

 بِالطُولِ، ،نَسَب ضَرْبَانْ  لِكَ وذَ  ، الَابَوَيْنِ  اَحَدِ  جِهَةِ  مِنْ  اشْتَرَاكُ  وَالنِسْبَةُ   النَسَبُ  صفهانيوقال الأ     
 3الَأعْمَامِ  وَبَنِي الِاخْوَةِ  بَنِي بَيْنَ  كاَلنِسْبَةِ   بِالعَرْضِ  وَنَسَب ، وَالَابْنَاءِ  الَابَاءِ  مِنَ  كَالِاشْتِرَاكِ 

 : صطلاحي للنسبالتعريف الإ  -ثانيا 

ليس هناك تعريف شرعي جامع ومانع للنسب ، فنجد معظم الفقهاء يكتفون بتعريف النسب        
و بين أالرابطة التي تربط  بين شخصين ، وهو القرابة او -بمعناه العام، المستمد من معناه اللغوي

ولد ابنا  ، وهو الحاق الولد بوالديه او بأحدهما  قرابة ، ومعنى دلك: ان يسمى الالاصول والفروع
  4لوالديه ، فيقال فلان ابن فلان ، او ابن فلانة

ولعل من ابرز هده التعريفات تعريف العلامة البقري بقوله) وهو القرابة والمراد بها الرحم ،          
  5م(الأ و من جهةأب دت ، كانت من جهة الأوهي لفظ يشمل كل من بينك وبينه قرابة ، قربت او بع

 ة والأبوةنه صلة القرابة بين الاشخاص والمقصود بها هنا صلة البنو أب  وهناك من عرفه         
 

 
 755(، بيروت، لبنان، دون تاريخ، ص1ابن منظور، لسان العرب، دون طبعة، دار صادر، مجلد )1
النهضة العربية، القاهرة، مصر، اشرف عبد الرازق ويج ، موقع البصمة الوراثية من وسائل اثبات النسب الشرعية دون طبعة ، دار 2

 9ص دون تاريخ،

 15،ص 2002،دار الفضيلة ، الرياض،01عمر بن محمد السبيل ، البصمة الوراثية ومدى استخدامها في النسب والجنابة ،الطبعة3
لاسلامي والقانون دراسة مقارنة  بين الفقه ا-حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية  ومدى حجيتها في الاثبات 4

 688،ص2008،دار الفكر الجامعي الإسكندرية ، 01الوضعي ، الطبعة 
 16عمر بن محمد السبيل، مرجع سابق، ص5
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 1نتيجة العقد الشرعي الصحيح  والفروع  وهى القرابة الشرعية بين الاصول والأمومة،   
كما يعرف النسب ايضا بانه *الرابطة التي تقوم بين المولود  ووالديه، نتيجة لزواج  صحيح          

  2بينهما ، وهي القرابة الشرعية بين الأصول والفروع  نتيجة العقد الشرعي الصحيح

 فبالرجوع الي قانون الاسرة الجزائري مثلا ، وتحديدا  في الفصل الخاص بالنسب نجد المشرع         
من ق اسرة  40دة لك من خلال الماذا  اكتفى ببيان وسائل اثباته  و الجزائري لم  يعرف النسب، وانم 

لك لم يمنع بعض رجال القانون  من اعطاء تعريف  له ، فقد عرفه الاستاد غوثي بن ذومايليها ، لكن 
 ملحة  بانه رابطة الدم والقرابة التي توجد بين شخصين  حيث أحدهما هو الوالد أو الوالدة للأخر3

ي ذو النوع الأو رباط السلالة أعلاقة الدم  نهأبوعرفه بعض الفقهاء المحدثين  وهناك من عرفه        
 4صوله وحواشيهأو أبفروعه   يربط الانسان

نه القرابة أالاسلامية في تعريفهم للنسب على ا وقد ساير المشرع الجزائري فقهاء الشريعة ذه       
المقصود بقرابة النسب، فنصت من القانون المدني الجزائري ، نجده قد حدد  32للمادة   فبالرجوع،

في قرابة النسب  نها الصلة القائمة بين الاشخاص الدين  يجمعهم اصل واحد مشترك، كما ميزأعلى 
(، وقرابة ج م ق 01فقرة  33صول والفروع)المادة الصلة بين الابين القرابة المباشرة التي تمثل 

حدهم فرعا الحواشي التي تقوم بين من يجمعهم  اصل مشترك دون تسلسل عمودي أي دون ان يكون ا
 5(م ج ق  2ف 33للاخر)المادة 

        الفرع الثـــاني- أهميـة النسـب
ذاتية الانسان في هدا الكون ،  ، فالنسب يرسخ   جوانبمن خلال عدة   تظهر اهمية النسب        

 ويحفظ كرامته ، وسنحاول توضيح هده الأهمية من خلال العناصر التالية:
 

 160، ص2009، منشورات مكتبة اقرا ، الجزائر ، 01دراسة مقارنة بين الفقه والقانون، الطبعة–محمد باوني ، عقد الزواج واثاره 1
وية للابناء في قانون الاسرة الجزائري والشريعة الاسلامية، مدكرة ماجستير ،كلية الحقوق، تخصص قانون .جدع امال ، الحقوق المعن2

 38، ص 2011/2012، سكيكدة ،1955اوت 20اسرة، جامعة 
سكندرية، طفياني مخطارية ، اثبات النسب  في تقنين الاسرة الجزائري والفقه الاسلامي، دون طبعة ، دار الجامعة  الجديدة ،  ،الإ3

 04، ص 2013
بوصبع فؤاد  ، البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في اثبات ونفي النسب، رسالة ماجستير، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص 4

 123، ص 2011/2012قانون جنائي، جامعة الاخوة منتوري،  قسنطينة، 
ائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، تخصص قانون خريسي سارة ،التدابير الصحية واثرها في قانون الاسرة الجز 5

 355،ص2019/2020أحوال شخصية، جامعة لونيسي علي ،البليدة،
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 حضاري للإنسان ومحافظة على استمراريته:  النسب امتداد -ولاأ            
ن يحققه في أ ي لا يمكنذالخلود، الة تتمثل في الرغبة في وحاجة فطري  نسان له رغبةإفكل        

لا عن طريق إفلا سبيل للوصول الى تلك الرغبة ن الخلود لله وخده سبحانه وتعالى( ، الواقع ) لأ
 .التكاثر والتوالد، أي عن طريق الأبناء

نه سيبقى حيا ولو باسمه، حتى بعد مماته، فهم يرثونه أفعن طريق الأولاد يشعر المرء ، ب     
على   يحقق إشباع حاجة روحية  يعتبر نظاما  لك فالنسبذوب  سمه، ويواصلون انجازات ،ويحملون ا

  حيا حتى بعد مماته  نه سيبقىأفيحس المرء باستمراريته و  قدر عالي من الأهمية في حياة الانسان، 
 1نجازاته.إ  ، ويواصلون سميهإيرثونه ويحملون   ن ابناءهلأ

 :الكرامة البشريةيحفظ  النسب  -اثاني     
على الولد،   يحفظ الام من التعرض للذل والعار والاتهام ، ويعود بالخير الكثير  فهو طريق        

 فلا يتعرض للضياع والتشرد
لمخلوقاته  الله  شرعها  يمنع استغلال النعمة التي  على هدا القدر من الإحكام  فتنظيم النسب       

لا يتحول الى ضيق وحرد قد يدفع الانسان الى الانتحار عندما يحس انه بها جنسهم، لكي   ، ليحفظوا
  2عار على نفسه ووجوده عار على غيره

علمت بحملها بدون الطرق   ففي قصة مريم بنت عمران عليها السلام ، تمنت الموت عندما        
التي ترفضها الطبيعة البشرية ،   وبخطورة الفضيحة  كإحساس منها بالذنب  عليها المتعارف  الشرعية

لَيْتَنِى قَالَتْ  ٱلنَّخْلَةِ  جِذْعِ  إِلَى   ٱلْمَخَاضُ  فَأَجَآءَهَا )تعرف حقيقة الامر ، فقال تعالى: و دلك قبل ان   يَ 
ذَا قَبْلَ  مِتُّ   3(.... هَ 

  النسب اقرار بنعم الله تعالى على عباده -ثالثا       
ومخالفة ما   نسبة الشخص الى اصله ، وحرم جحود هدا النسب  الشارع الحكيموجب أ  فقد          

 :ز وجلقضى الله به ، وجعله سنة في خلقه، لقوله ع

 
 357، ص  ، مرجع سابق سارة خريسي ا1

 357ص المرجع نفسه،2
 23سورة مريم ،الآية 3
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  ، وفي دلك ايضا قال54سورة الفرقان ، الآية (بشرا ، فجعله نسبا وصهرا  ي خلق من الماءذهو ال )
ولده وهو اليه ، احتجب الله منه وفضحه على جحد   ايما رجل *:رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .1رؤوس الخلائق
سلام  ساسها ، بمجيء الإأسرية و لأابط اقوى الرو أمتن و اكثر باعتباره أا وتجلت اهمية النسب ذه      

لك ذسها المشرع الجزائري ، وسنتطرق لأوبعده القوانين الوضعية وعلى ر  وعناية الشريعة الإسلامية به ،
 لاحقا .

 : عناية الشريعة الاسلامية بالنسب  -  الفرع الثالث
لى هده جيمة، وتتولى الاسلام عناية فائقة بالنسب، وجعله  رابطة سامية  وصلة عظأ          

الأهمية والعناية من خلال وضع قواعد تنظمه حفاظا عليه من أي فساد، بحيث جعله من النعم التي 
متنى  إن الله تعالى أناية  بالنسب في الاسلام  ايضا  تتجلى مظاهر العامتنى بها على عباده، كما 

 ذَكَر   مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إِنَّا النَّاسُ  أَيُّهَا يَا ) وجل على عباده  فجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا ، فقال عز
 .2(خَبِير عَلِيم   اللَّهَ  إِنَّ  أَتْقَاكُمْ  اللَّهِ  عِنْدَ ...  وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأنُْثَى

ن الفقهاء  والأصوليين اعتبروا حفظ أظ الانساب ورعايتها في الاسلام  همية حفأومما يؤكد          
و العرض(، أو النسب أ: وهي حفظ النفس ، وحفظ النسل ) النسب  من مقاصد الاسلام الكلية الخمس

 3والعقل ، والمال ، والدين.
 سلام للنسب من خلال وضعه للقواعد والإجراءات التالية:وتتجلى حماية الإ       

   : تحريم كل اتصال جنسي لايتم على طرق واصول شرعية:ولاأ
عتبرة ، وبملك اليمين فلم يبح الاسلام  سوى العلاقة القائمة على النكاح الشرعي بشروطه  الم      

ا الاتصال  من اثار وماينتج عنه ذما يترتب على ه  والمرأةلك حتى يحفظ  لكل من الرجل ذالثابت ، و 
 فَإِنَّهُمْ  أَيْمَانُهُمْ  مَلَكَتْ  مَا أوْ  أَزْوَاجِهِمْ  عَلَى إِلاَّ )*(حَافِظُونَ  لِفُرُوجِهِمْ  هُمْ  وَالَّذِينَ )من أولاد، قال تعالى

 4.(الْعَادُونَ  هُمُ  فَأُوْلَئِكَ  ذَلِكَ  وَرَاءَ  ابْتَغَى فَمَنِ )*(مَلُومِينَ  غَيْرُ 
 

 
 06و  05طفياني مخطارية ، مرجع سابق، ص 1

 13سورة الحجرات ، الاية 2
 691حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد ، مرجع سابق ، ص 3
 7الى  5سورة المومنون ، الايات من 4
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   منع  وتحريم التبني:  ثانيا:
ي يدمج الطفل في العائلة التي تبنته بحيث يصبح فردا من العائلة ذوالتبني المنهى عنه هو ال      

  .،وله جميع حقوقهم من اسم وميراث واختلاط وغير دلك
فقد حرم الاسلام نظام التبني بعد ان كان مألوفا في الجاهلية ، فقد تبنى رسول الله صلى الله         

عليه وسلم زيد بن حارثة قبل البعثة ، وكان يدعى زيد بن محمد ، واستمر الحال كدلك  حتى نزل 
، فمن 1عدم تضييع الحقوقئق ،  فمراعاة لالقران الكريم ،  والعلة من منع التبني هو كونه تزييفا للحقا

لك مراعاة  لخلط الانساب وتضييع ذخا وكأو أوفا في ولد غيره ، فليتخذه مولى راد ان  يصنع معر أ
 :الحقوق لقوله تعالى

  وَمَوَالِيكُمْ  الدِّينِ  فِي فَإِخْوَانُكُمْ  آبَاءَهُمْ  تَعْلَمُوا لَمْ  فَإِنْ   اللَّهِ  عِنْدَ  أَقْسَطُ  هُوَ  لِِبَائِهِمْ  ادْعُوهُمْ ) .....  
 2(رَحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ  وَكَانَ   قُلُوبُكُمْ  تَعَمَّدَتْ  مَا وَلَ كِنْ  بِهِ  أَخْطَأْتُمْ  فِيمَا جُنَاح   عَلَيْكُمْ  وَلَيْسَ 
كما ان سبب منع التبني  هو منع الاباء من التخلي عن ابنائهم ، ولا يدخل الى الاسرة من         

 ليس من أصلابهم، فيكون اختلاط في الانساب.
 منع جحد الاب او الام لنسب ابنهما: -ثالثا 

، وتبرؤهم منهم، وتوعد هؤلاء  ولادهم الثابت لهمأمهات  نسب والأ الآباءسلام جحد فقد  نهى الإ      
ا قال ذمه للذل والعار، وفي هأخير و هدا الأب لولده يعرض بالعقاب الشديد، كما ان انكار الأباء الأ

 رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه ،احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس  أو )...  

 3(الاولين والاخرين
 : جنبي في نسب زوجهاأمنع ادخـال المرأة لولد   -رابعا  

ايضا  الاباء) والأمهات بنائهم ، فقد عاقب أب على جحد الاباء لنسب مثلما نهى الاسلام  وعاق      
المتزوجة بجنين من  4لك  ان تحمل المرأةذفسهم أولادا ليسوا منهم ، وصورة ين يثبتون لأنذخاصة( ال

 

 274، ص 1984،دار الفكر ، الجزائر ،  01، الطبعة07وهبة الزحيلي ، الفقه الاسلامي وادلته، الجزء 1
 5و 4سورة الأحزاب، الاية 2
 18ص  ع سابق،عمر بن محمد السبيل، مرج 3

 18ص  ،المرجع نفسه4
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د نسبت لزوجها طفلا ليس غير زوجها دون علم هدا الاخير ) أي الزوج( ، ففي هده الحالة تكون ق
يما امرأة ادخلت على قوم من أمر محرم ومعاقب عليه بشدة، لقوله صلى الله عليه وسلم) أمنه وهو 

 1(من الله في شيء ولن يدخلها الجنة منهم فليستليس 
 بيه:أنع وتحريم انتساب الرجل الى غير م  خامسا:

ب لقوله عظم العقوق والظلم للأأبيه كبيرة من الكبائر ، فهو من أيعتبر انتساب الرجل الى غير       
  2(حرامبيه ، فالجنة عليه أبيه وهو يعلم انه غير أ) من ادعى الى غير صلى الله عيه وسلم 

كره مدى عناية الاسلام بالنسب  وحفظه ، ومنع كل ما قد يؤدي الى  خلطه ذيتبين مما سبق       
والمساس به ، فهو حق مقرر ومصان من الله تعالى ،فهو حق شرعي مشترك ، وتتعلق به حقوق 

اوجب الله مات يتصل بحر  لأنهمشتركة  بين الله تعالى وبين الام والاب والولد فهو حق لله تعالى ، 
 لِِبَائِهِمْ  ادْعُوهُمْ نساب لقوله تعالى )لا بالمحافظة على الأإ تأتيه الرعاية لن ذحمايتها ورعايتها ، وه

 3...(   اللَّهِ  عِنْدَ  أَقْسَطُ  هُوَ 
لما يرتبه له من حقوق يرتبها الشرع والقانون الوضعي  كحق الحضانة و  نه حق للولد ،أكما         

 يُوصِيكُمُ )والارث لقوله تعالى4،..(بِالْمَعْرُوفِ  وَكِسْوَتُهُنَّ  رِزْقُهُنَّ  لَهُ  الْمَوْلُودِ  وَعَلَى) :النفقة لقوله تعالى
 . 5....(ٱلْأُنثَيَيْنِ  حَظِّ  مِثْلُ  لِلذَّكَرِ  ۖ   أَوْلَ دِكُمْ  فِى   ٱللَّهُ 
  الاخير اذيترتب عليه ثبوت ولاية ه  ن ثبوت نسب الولد لأبيهب ، لأما عن كونه حقا للأأ        

مه، أو سقوط حضانة أنتهاء إى حقه في الحصول على حضانته عند عليه مادام صغيرا ، بالإضافة ال
 .6رثه في حالة وفاته قبلهإوحقه في 

 
من الفضيحة   وولدها  يحميها  فيدفع عنها تهمة الزنا ، وبالتالي  ثبوت النسب للامما عن أ        

 .1سرة من كل ريبةالعار والرمي بالسوء ، وصيانة الأو 

 
 14اشرف عبد الرازق ويج، مرجع سابق ، ص 1
 18عمر بن محمد السبيل ،مرجع سابق ، ص 2
 5سورة الأحزاب ،الاية 3

 233سورة البقرة ، الاية 4
 11سورة النساء ،الاية 5
 186ص  الجزائري،  دون طبعة ، دار البصائر ، ،الجزائر،عبد القادر داودي ،احكام الاسرة بين الفقه الاسلامي وقانون الاسرة 6
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 عناية المشرع الجزائري بالنسب:   الفـــرع الرابع:
لك من خلال ذمية  في عنايته بالنسب ، ويتجلى واكب المشرع الجزائري  الشريعة الاسلا         

 التنصيص عليه  في قوانينه الداخلية ، ومن ابرز مظاهر هده العناية ندكر ما يلي :
 نص المشرع  الجزائري على النسب في قانون الاسرة الجزائري المعدل والمتمم بموجب الامر       

( ، حيث خصص لموضوع النسب فصلا كاملا  وهو الفصل الخامس تحت عنوان ، 02،  05)  
*النسب في قانون الاسرة*، نص فيه على مختلف الطرق التي من شانها ان تضمن  وتكفل  حق 

 2سرة الجزائريمن ق الأ45الى   40لك من خلال نص المادة ذ، و  بيهلأنسب الابن 
كما حدا المشرع الجزائري  حدو الشريعة الاسلامية  في منعه للتبني  ، وقد نص على هدا         

من قانون الاسرة التي جاء فيها) يمنع التبني شرعا وقانونا(، لكنه اجاز  46المنع صراحة  في المادة 
التي نص على إحكامها  بموجب  3فل  بدون اعتباره ولدا لهما  ودلك عن طريق الكفالة،التكفل بط

 من قانون الاسرة الجزائري. 125الى  116المواد 
لك من خلال المواد ذفيه ، و و نأرفع دعوى اثبات النسب  إجراءاتالجزائري لك وضح المشرع ذوك     
ع دعوى *  ترف490من قانون الإجراءات المدنية والادارية حيث جاء في المادة  491و 490

مام أوة  بنكار الأإو أو بالأمومة  لشخص مجهول النسب أو بالأبوة ، أالاعتراف بالنسب بالبنوة 
 .محكمة موطن المدعى عليه

 لأحكامعلى الرجوع من قانون الاسرة الجزائري   222خيرا فقد اشار المشرع  ج في المادة أو      
 سرة.رد النص عليها  في قانون الأالشريعة الاسلامية  في كل مسالة لم ي

 
 
 

 
سماعيل امين نواهضة ، الأحوال الشخصية ، فقه الطلاق والفسخ والتفريق والخلع ، الطبعة1 ، دار المسيرة 01احمد محمد مومني وا 

 175،ص 2009،عمان ، الأردن ،

 40و39جدع امال ، مرجع سابق ، ص 2
ب بابنه وتتم بعقد الكفالة  بانها* التزام على وجه التبرع  بالقيام بولد  قاصر من نفقة وتربية ورعاية  قيام الاعرف المشرع الجزائري  3

(، المؤرخ في 02-05، المعدل والمتمم بالامر رقم) 09/06/1984( المؤرخ في11- 84من القانون رقم ) 116 ةالمادانظر: شرعي*، 
 .15الجزائري،  الجريدة الرسمية ، العدد ، المتضمن قانون الاسرة  02/2005/ 27



 والنسب الوراثية للبصمة المفاهيمي الإطار                                    :ولالأ الفصل
 

 
16 

 سرة الجزائري:وسائل اثبات النسب في قانون الأ  -المطلب الثاني
و نفيه أثبات النسب لك فان مسالة اذهم اثاره، ولأنتيجة طبيعية  وشرعية للزواج ، و يعتبر النسب      

 هم المسائل التي شغلت ولازالت تشغل الفقهاء المعاصرين والقدامى.أتعد من 
ا ثبت ذو غير الشرعية ، فاأت في كل حالات  الولادة الشرعية مه ثابأا كان نسب الولد من ذفا     

ر الفقهاء الا النسب منها كان لازما  ولا يمكن نفيه ، فان نسب الولد من ابيه ،لايثبت حسب جمهو 
 سباب الشرعية وهي:الأ وأبإحدى الطرق 

 الزواج الصحيح او الفاسد او الوطء بشبهة ) الفراش( •
 الاقرار بالنسب) الاستلحاق( •
 البينة •
ما المشرع الجزائري فقد احاط موضوع النسب  باهتمام كبير  فوضع له القواعد الاساسية  أ      

سرة  الجزائري من قانون الأ 46الى  40فخصص له المواد من  مستنبطا اياها من الشريعة الاسلامية 
النسب حيث جاء فيها* يثبت  لإثباتق اج، الوسائل القانونية  من 40، فحدد  بموجب  الماد ة 
وبالبينة  وبنكاح الشبهة ، وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا   وبالإقرارالنسب بالزواج الصحيح 

النسب  لإثباتفيجوز للقاضي اللجوء الى الطرق العلمية  1،من هدا القانون 34و  33و  32للمواد 
 *2ف

حيث  تم  2،(02، 05ه المادة  انها كانت محل تعديل بموجب  الامر ) ذالملاحظ  على ه     
ن اثبات النسب  يقتضي أو في الفقرة الاولى حتى لا يفهم أحرف الواو في نص المادة بحرف  لستبداإ

ين تم اضافة أوهي الجانب الجديد في التعديل ، الثانية  ثم جاءت الفقرة  دلة مجتمعة،مجموع الأ
ع الجزائري  مواكبة النسب ، وهي تعتبر قفزة نوعية  تبناها المشر  لإثباتالطرق العلمية  الحديثة  

كتشافات العلمية في مجالات العلوم الطبية والبيولوجية التي تتطور يوما بعد يوم وخاصة للتطورات والإ
 خارطة الجينية للبشر.مجال الهندسة الوراثية وال

كور ذمن قانون الاسرة الم 40لى هده الطرق وفق خطة المشرع الجزائري في المادة إوسنتطرق      
 علاه كما يلي: أ

 
 696حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، مرجع سابق ، ص1
 ( ،مرجع سابق.11- 84انظر:القانون رقم )2
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 ثبوت النسب بالزواج الصحيح:   -الفرع الاول  
يعتبر عقد الزواج الصحيح  سببا شرعيا لثبوت نسب الولد  في اثناء قيام العلاقة الزوجية، او          

هن  )ابت بالكتاب والسنة لقوله تعالى العدة او الوفاة ادا كان الدخول ممكنا وثبوت النسب بالفراش ث
 (للفراش وللعاهر الحجر الولد) ل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقو (لباس لكم وانتم لباس لهن

عند ابتداء حملها بالولد لا عند الولادة  والمرأةالزوجية القائمة  بين الرجل  والمقصود بالفراش:        
صحيح او وطء بشبهة او  معدة للولادة  من شخص معين ، ويكون بثلاث طرق ، زواج المرأةاو كون 

 1.زواج فاسد
لك بموجب  المادة  ذوط ثبوت النسب بالزواج الصحيح  و على شر وقد نص المشرع الجزائري         

تصال بين كن الإأممتى كان  الزواج شرعيا و  لأبيهسرة ،حيث جاء فيها*  ينسب الولد أمن ق  41
 الزوجين ولم ينفه بالطرق المشروعة* 

اعلاه يتضح انه لثبوت النسب لابد من توافر  شروط أساسية  المذكورة 41فمن خلال المادة       
 وهي:

 ابرام عقد زواج صحيح-1
 امكانية الاتصال بين الزوجين -2
 عدم نفيه بالطرق المشروعة-3
 وقد اضاف الفقهاء شرط رابع وهو:ولادة الولد خلال مدة الحمل المقررة شرعا وقانونا.-4

 (:قيام الزوجية) ابرام عقد زواج صحيح -ولاأ
من قانون الاسرة الجزائري ،حيث جاء  04عرف المشرع الجزائري  الزواج بموجب  المادة        

امراة على الوجه الشرعي ، من اهدافه تكوين اسرة  فيها*الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل و
 المحافظة على الانساب* اساسها المودة والرحمة والتعاون  واحصان الزجين  و 

من خلال هدا التعريف الدي جاء به المشرع الجزائري بموجب  التعديل الجديد  لقانون الاسرة      
ا تماشيا مع كونه ،وبموجب ذد الزواج وهو انه عقد رضائي ، وهعلى طبيعة عق الجزائري نجده يركز

 
انس حسن محمد ناجي ، البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في اثبات ونفي النسب في ضوء الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، دون 1

 154،ص  2010لجامعة الجديدة ،  الاسكندرية، طبعة ، دار ا
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ا ذمن ق اج(من، وه 09صبح الركن الوحيد  في عقد الزواج هو ركن الرضا)المادة أالتعديل الجديد 
تنص على ان عقد  09، حيث كانت المادة 2005عكس ماكان ساريا قبل تعديل قانون الاسرة سنة 

بح الركن الزواج يتم برضا الزوجين  وبولي الزوجة وشاهدين وصداق، في حين انه  بعد التعديل اص
تعتبر شروط    فأصبحتما  أهلية  الزواج والولي والشاهدين والصداق  أالرضا ،  الوحيد هو ركن

 1سرة الجزائريمكرر من قانون الأ 9صحة ،وليست اركانا وهدا بموجب المادة 
فيها ثبوت النسب،  لابد  والقانونية بمان فحتى ينعقد الزواج صحيحا ، ويرتب اثاره الشرعية ذا      

 الى شروط صحته وانعقاده. بالإضافةمن ان يستوفي  ركنه الاساسي وهو الرضا ، 
كان متوفرا  على اركانه التامة  اذنه لايثبت به النسب الا اإ، ف 2ما ادا كان الزواج عرفياأ       

يها قانونا، المنصوص عل والصحيحة ، وتم تسجيله بسجلات الحالة المدنية وفق الشروط والاجراءات
ه الحالة لايحق للرجل انكار النسب بالادعاء غير ذبيهم  قضاءا ، وفي هأفيلحق نسب الأولاد ب

 3المؤسس
 امكانية الاتصال بين الزوجين:  -  ثانيا    

، ما قال به جمهور الفقهاء سرة من قانون الأ  41تبنى المشرع الجزائري بموجب المادة         
ح هو السبب في ن النسب بالعقد مع امكانية الدخول، فالفراش يحدث بالعقد ،والعقد الصحيأمن 

 مكانية الدخول والمعاشرة الحقيقية.إثبوت النسب شريطة 
ويرى المالكية ، انه ادا وقع الفراق  قبل الدخول ، وكان عدم الدخول  ثابتا بالطرق الشرعية ،          

سي  حقيقي تصال جنإن يكون  هناك ألابد   لأبيهالولد   ولإسنادنه  إوبالتالي ف 4فلا يثبت النسب
 ا تبين عدم وجود تلاقي فلا يثبت النسب.ذوفعلي بين الزوجين، فا

 
باديس ديابي، حجية الطرق الشرعية والعلمية في دعاوى النسب على ضوء قانون الاسرة الجزائري، دون طبعة، دار الهدى، ، عين 1

 11ص 2010مليلة ، الجزائر، 
الزواج العرفي:  هو زواج غير موثق يتم بابجاب وقبول  بين الطرفين أي الزوج والزوجة من خلال ورقة عرفية ، لكن مايعاب عليه 2

عدم توثيقه وتسجيله في سجلات الحالة المدنية، انظر: فارس محمد عمران ، الزواج العرفي وصور اخرى للزواج غير الرسمي ، 
 20، ص 2000بية، القاهرة ، ،مجموعة النيل العر  01الطبعة

 471و470، ص2012، دار الثقافة ، 01بلحاج العربي، احكام الزواج في ضوء قانون الاسرة الجديد ،الجزء الاول، الطبعة 3
 15.باديس ديابي ، مرجع سابق ،ص 4
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خر من ن احدهما من المشرق والأأال  بين الزوجين  قد يكون بسبب مكانية الاتصإوعدم      
و أو يكون به مرض أكثر من مدة الحمل، أو غائبا لمدة أحدهما سجينا أن ن  يكو أو أالمغرب، 

 1الجنسي يصالالإعيب يمنعه من 
لحمل منه  عادة بان يكون كما يشترط ايضا لثبوت النسب ان يكون الزوج ممن يتصور ا       

 2ا ج من ق 07نصت عليه المادة  بالغا فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ وهدا ما
وقد اكد قضاء المحكمة العليا  في الجزائر شرطا قيام الزوجية وامكانية الاتصال بين الزوجين      
 3النسب في عدة قرارات لإثباتكدليل 

 تتم ولادة الولد خلال مدة الحمل المقررة شرعا وقانونا: نأ -ثالثا 
 للأصلعمالا إدا وضع فقهاء الشريعة الاسلامية  حدا ادنى وحدا اقصى لمدة الحمل وه        

الشرعي * الولد للفراش* ،وقد اجمع الفقهاء على ان الحد الأدنى  لمدة الحمل  ستة اشهر قمرية ، 
قصى ، فعند لكنهم اختلفوا بشان الحد الأ 4فهده المدة كافية لاحتياج الجنين كي يتكون ويولد حيا،

 5الحنفية سنتان ، وعند  الشافعية والحنابلة اربع سنين، وعند المالكية خمس سنين على المشهور.
وفي الحقيقة لا يوجد من الكتاب او السنة أي دليل بشان اقصى مدة للحمل ، وانما  هي فقط         

 .اجتهادات فقهية ، اعتمد فيها على اقوال اهل الثقة من الناس
قصاها عشرة اشهر  ، أقل مدة للحمل  هي ستة اشهر و أن أعتبر إاما  المشرع الجزائري  فقد         

قضاء الجزائري في عدة قرارات ، ق اج ، وهو ماتبناه ال 42وهدا مانص عليه صراحة في  المادة 
الدي جاء فيه   57756تحت رقم  22/01/1990كر منها القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخذن

واقصاها عشرة اشهر ،ومن ثم فان  مايلي: *من المقرر قانونا  ان اقل مدة  للحمل  ستة اشهر
ان مدة  حمل  –القضاء  بما يخالف  دلك  يعد خرقا للقانون، ولما كان  ثابتا  في قضية الحال 

 
 210و 209، ص 1996، دار هومة ،الجزائر، 03عبد العزيز سعد ، الزواج والطلاق في قانون الاسرة الجزائري، الطبعة 1
 471بلحاج  العربي، مرجع سابق، ص 2
 16باديس ديابي، مرجع سابق، ص 3
 50اشرف عبد الرازق ويج ، مرجع سابق ، ص 4
 52و  51مرجع نفسه،صال 5
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ن قضاة المجلس  بقضائهم الحاق نسب الطفل  إقل من الحد الادنى  المقرر،  فأ المطعون  ضدها 
 .1ومتى كان كدلك استوجب نقض القرار المطعون  فيه*  خرقوا القانون  لأبيه

ما أالشرعي،   الإتصالمكانية ا  برام عقد الزواج  و إمن  إبتداءال مدة للحمل أـقا وتعتمد  ذه          
م ألك الانهاء ، طلاق ، ذهاء عقد الزواج ، كيفما كان سبب قصى مدة الحمل  فتعتمد من تاريخ انتأ

 2م وفاةأفسخ ، 
كثر من تسعة أمه  أان يمكث في رحم  يمكن ن الجنين الادمي لاأوقد قرر الطب الحديث ،         

 3لكذخلاف  مالم تقرر لجنة طبية مختصةشهر الا أسابيع قليلة، أ
 عدم نفي النسب بالطرق المشروعة: -رابعا

ق اج، نجد المشرع الجزائري لم يذكر عبارة اللعان صراحة ، وانما عبر  41بالرجوع للمادة        
ن المشرع أ المذكورةعنها بعبارة *....ولم ينفه بالطرق المشروعة*، والملاحظ من خلال نص المادة 

لك ذريق واحد فقط وهو اللعان مؤيدا بجاز نفيه بطأثبات النسب ، لكنه إوان عدد وسائل  الجزائري ،
لا مرة واحدة  في إلم يتطرق الى عبارة اللعان  الجزائري  ن المشرع أ اكم سلامية،الشريعة الإحكام أ

 .4ن اللعان مانع من موانع الارثأتي توضح بق ا ج، وال 138اطار المادة 

 كر منها:ذدة قانونا تترتب عليه عدة اثار نا تم اللعان وفق الشروط والإجراءات المحدذوعليه ا       

نه في أجمع الفقهاء أيكون التفريق بطلقة بائنة ، حيث قة بين المتلاعنين، في نفس الجلسة ، و *الفر 
حالة اللعان بين الزوجين وقعت الفرقة بينهما بشكل مؤكد ولا حديث على رفع التحريم بينهما، عن ابن 

 5عباس عن الرسول ص قال* المتلاعنان ادا تفرقا لا يجتمعان ابدا*

 

 
 52، ص مرجع سابق ،ويج الرازق عبد اشرف 1
 472بلحاج  العربي ، مرجع السابق، ص 2
 472المرجع نفسه ، ص  3
العالي و بن قوية سامية، اثبات ونفي النسب على ضوء قانون الاسرة الجديد، مجلة الاستاد الباحث  للدراسات القانونية عشاري عبد 4

      1809،ص  01،2019، جامعة الجزائر02، العدد 04والسياسية ، المجلد 

 1809عشاري عبد العالي و بن قوية سامية  ، مرجع سابق ، ص  5
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ثار قع اللعان، وبالنتيجة تزول كل الأ، فبصدور الحكم يبأمهنتفاء نسب الولد من الزوج والحاقه  إ* 
 1وله ان يرثها وترثه بأمهويلحق  وط النفقة والتوارث فيما بينهما،المترتبة على هدا النسب من سق

سلامية هو *سقوط حد القدف عن الزوج وسقوط حد الزنا عن الزوجة ) حد القدف في الشريعة الا
، اما ادا كدب الملاعن نفسه حينئذ يقام عليه حد القدف 2من سورة النور(، 4 للآيةثمانون جلدة وفقا 

 3، وبعدها يجوز له ان يعقد عليها من جديد لعودة الثقة بين الزوجين

المحكمة العليا ، بانه ادا حصل اللعان بين الزوجين يسقط  ذهبتالتحريم بين الزوجين، فقد  تأبيد*
 4نسب الولد ويقع التحريم بين الزوجين

 الزواج الفاسد والوطء بشبهة: -يالفرع الثان

نية  اثبات النسب بنكاح الشبهة  من ق ا ج على امكا 40نص المشرع الجزائري  بموجب المادة       
من هدا القانون والدي يقصد به  34و 33و 32و بكل زواج تم فسخه  بعد الدخول  طبقا للمواد أ

 النسب بنكاح الشبهة. لإثباتالنسب بالزواج الفاسد وثانيا  لإثباتالزواج الفاسد ، وسنتطرق اولا 

 : اثبات النسب بالزواج الفاسد  -ولا أ       

  وأسبابه:تعريف الزواج الفاسد  -1            

الزواج الفاسد هو الدي يشتمل على ركن الرضا من ايجاب وقبول ،ولكنه  فقد شرطا من شروط        
لا بالدخول إيرتب أي اثر من اثار الزواج  ، ولا5مكرر من ق ا ج 9الصحة الواردة في المادة 

 6هم هده الاثار ثبوت النسبأالحقيقي، ومن 

 مره قبل الدخول .أفالزواج الفاسد هو كل نكاح توافر فيه سبب من اسباب الفسخ وتبين        

 
 1018 ص ، سابق مرجع ،  سامية قوية بن و العالي عبد عشاري1
 580وهبة الزحيلي ، مرجع سابق ، ص 2
 480بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص  3
 480المرجع نفسه ، ص  4

 51باديس ديابي ، مرجع سابق  ، ص 5
 505العربية،  بيروت، لبنان، دون سنة، ص بدران ابو العينين  بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية، دون طبعة ، دار النهضة 6
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سباب الزواج الفاسد فهناك سببين يؤديان الى فساد عقد الزواج ، وبالتالي أما فيما يخص أ       
لك ذمن قانون الاسرة الجزائري ، و  34و 33وجوب الفسخ ،حددهما المشرع الجزائري  في المادتين 

 كما يلي:

و ولي في حالة وجوبه، فيفسخ قبل الدخول ولا أو صداق أو شاهدين أبرام عقد الزواج بدون ولي إ*
 1ق ا ج( 33ق فيه ، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل ) المادة صدا

و المؤقتة أو شرعي سواءا المؤبدة أو اشتمل على مانع قانوني أحدى المحرمات ، إا تم الزواج بذ*ا
 نه  يفسخ  قبل الدخول وبعده ، ويترتب عليه ثبوت النسب ووجوب الاستبراء) العدة(إف

 .2ق ا ج 34المادة  

حد أختل  إا ذة قبل التعديل كانت تقرر الفسخ اسر من قانون الأ 32وتجدر الإشارة ان المادة         
و ثبتت ردة الزوج، أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد ، أا اشتمل على مانع إذو أواج ، ركان الز أ

  سقط عبارة ردة الزوج بموجب التعديل الاخير بموجب الامرا الجزائري ن المشرع أفنلاحظ 

 .27/02/2005( المؤرخ في02، 05) 

م ينص صراحة المعدلة، لكنه ل 32سقط عبارة ردة الزوج من نص المادة أا كان المشرع ذوا        
حاله ، أي اعتبار الردة سببا من ن ردة الزوج  ليست سببا للفسخ ، وبالتالي يبقى الوضع على أعلى 

ا تطبيقا ذم زواج المسلمة بغير المسلم،  وهالشريعة الاسلامية تحر مادامت  سباب  فسخ عقد الزواج ،أ
ا القانون يرجع فيه ذليه في هنه كل مالم يرد النص عأمن ق ا ج التي تنص  على  222لنص المادة 

  .3حكام الشريعة الاسلاميةألى  إ

 شروط ثبوت النسب بالزواج الفاسد: -2

لك اعمالا ذلفاسد مثله مثل الزواج الصحيح، و اتفق  علماء الفقه  على ثبوت النسب بالزواج ا       
يثبت النسب بالزواج  لمبدأ * وحوب الاحتياط لثبوت النسب حفاظا على الولد من الضياع*، ولكن لا

 لا بتوافر الشروط الآتية:إالفاسد 
 

 ( ، مرجع سابق.11- 84انظر: القانون رقم )1
 .المرجع نفسه أنظر: 2
 52و 51باديس ديابي ، مرجع سابق ، ص  3
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ن يكون الزوج قد دخل بالزوجة التي أول الحقيقي، بد يثبت من وقت الدخ*فالفراش في النكاح الفاس
يعترف  عقد عليها عقدا فاسدا ، فلا مجال للقول بالنسب لو لم يكن هناك دخول، فالمشرع الجزائري لا

 .1لك يعد زناذن الزواج الفاسد قبل الدخول ، لأالنسب في  بإثبات

بالولد في اقل مدة للحمل وهي ستة اشهر من تاريخ الدخول الحقيقي وليس من تاريخ  المرأة تأتين أ*
 العقد، وأقصى مدة للحمل في الزواج الفاسد هي عشرة اشهر، وتحسب المدة من تاريخ التفريق او

 .2الانفصال بين الزوجين

 .3ا العقل ولا العادةيفية لا يرفضهن يكون الرجل ممن يتصور ان يكون الحمل منه، اوان يدعيه بكأ*

ستقر القضاء الجزائري على اثبات النسب بالزواج الفاسد،  فقد جاء في احد قرارات إوقد         
حكام ألقول خليل في باب  بيان   بالإقراريلي*من المقرر شرعا انه يثبت  النسب   المحكمة العليا ما

 .4...الخ*قرار لحمل في بطن امرأة الإقرار* ولزم الإ

 ثبات النسب بنكاح الشبه:إ -ثانيا 

 تعريف الوطء بشبهة:-1

صلا عن أمرأة لاتحل له إنه* هو دخول الشخص على أعرف محمد محدة الوطء بشبهة على         
فيكون هدا الشخص وقاعه لتلك نها حليلة ، ثم تبين امره وعلم حاله بعد دلك ، أغير علم ، معتقدا 

بب غلط بس أفالنكاح بشبهة ، هو نكاح يقع  خط، 5بشبهة ، وهي مثبتة للنسب ومردئة للحد* أةالمر 
 6لة الحدوثنكحة القلييقع فيه الشخص ،وهو من الأ

قسام: شبهة الحكم ، شبهة العقد أنواع الشبهة في النكاح الى ثلاث ا وقد قسم الفقهاء أذه         
 وشبهة الفعل.

 
 53مرجع سابق ، ص  باديس ديابي ،  1
 481بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص  2
 53باديس ديابي، مرجع سابق ، ص 3
القضائية للمحكمة العليا ،  الشخصية المجلةالأحوال  العليا غرفة، المحكمة 15/12/1998المؤرخ في  202430انظر: القرار رقم  4

 122،ص 1999العدد الاول ، 

   196محمد محدة ، الاحكام الأساسية في الأحوال الشخصية ،دون طبعة ،دار الشهاب ، دون تاريخ، الجزائر، ص  5
 483،مرجع سابق ،ص  بلحاج العربي 6
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: وتسمى ايضا شبهة الملك او شبهة المحل،، كما لو جهل الرجل حكما من احكام  شبهة الحكم*
، ومثالها ان يواقع الرجل امراته  التي طلقها طلاقا بائنا وهي في  بالمرأةالزواج ، وتنشا عنه الدخول 

 1دتها منه ، ظنا منه ان موافقتها هي مراجعة لها ، كما في الطلاق الرجعيع

ويدخل بها ، وهو يعتقد انها حل له ،ثم يتبين  امرأة:  وهي ان يعقد الرجل على  الشبهة في العقد*
 2ق ا ج( 34بعد الدخول مثلا انها من المحرمات كان تكون اخته من الرضاع مثلا) المادة 

دون ان يكون بينهما عقد صحيح  ولا فاسد ،او  امرأة: وهي ان يقارب الرجل  الفعلالشبهة في *
على انها زوجته ثم يتبين له   امرأةاعتقد انها تحل له ثم تبين العكس ومثالها ان يدخل شخص على 

  3فيما بعد انها  ليست زوجته.

 الوطء بشبهة:النسب ب لإثباتحكم ورؤية فقهاء الشريعة الإسلامية -2           

يعتبر دخول حقيقي يرتكز على عقد زواج ، ولا زنا يجب فيه الحد ، لان  الوطء بشبهة ، لا        
، ولان ثبوت النسب نعمة والزنا جريمة (الولد للفراش وللعاهر الحجر)ت النسب لقوله )ص( تثب الزنا لا

 4يستحق صاحبها العقاب.

، الفقهاء حول ثبوت النسب  بالوطء بشبهة ، ففي بعضها اثبتوا النسبا وقد اختلف ذه            
خول ،هل يعتبر كالزواج الفاسد لك هو ان الحكم على واقعة الدذساس أوفي بعضها الاخر لم يثبتوه ، و 

العدة والصداق وحرمة  كأحكامثار اخرى غير النسب، أو الباطل ، وما ينشا عنه من أ
 5المصاهرة...الخ

وهناك من اعتبر بان نظام الشبهة وجد في الفقه الاسلامي كطريق للتهرب من العقاب عن          
طريق محو وصف الجريمة ، وبالتالي اسقاط الحد الشرعي للزنا وعلى راسهم المستشرق الفرنسي 

ن الشريعة الى الواقع والحقيقة باي صلة لأ لا يمس*، ولكن هدا الراي G.H.Bousquet*بوكسي*

 
 55ص،  سابق ،مرجع العربي بلحاج 1
 214عبد العزيز سعد ، مرجع سابق، ص  2
 214بدران ابو العينين بدران ، مرجع سابق ، ص  3

 483بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص  4
 56باديس ديابي ، مرجع سابق ص  5
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و الغلط أـ الخطأا ثبت ذالجريمة ، ولا تسقط الحد ، الا ان الشبهة لا تمحو وصف أسلامية تنص بالإ
 1ا راجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.ذي وقع فيه الشخص بحسن نية ، وهذالجهل، ال وأ

ا  والتي ثبات الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا وقانونإا ويجمع الفقهاء على ضرورة ذه         
 لإثباتقرار النسب من عدمه ، بما في دلك اللجوء الى الطرق العلمية إتكون اقتناع القاضي في 

جل تجنب ألك من ذمن ق ا ج المعدلة ، و  40النسب أي الخبرة الطبية ، وفقا للفقرة الثانية من المادة 
 .2ي يحاول التستر على جريمته بالشبهةذالشبهة كالزاني ال ت التي تثيرهاالإشكالا

برام عقد الزواج من علاقات جنسية لا إيقع بين الزوجين  قبل  ن ماأكما يرى جمهور الفقهاء          
مه، شرعا وقانونا بل ينسب لأ لأبيهينسب  بن الزنا لاا  ي )زنا(، و يعتبر دخولا ، بل هو عمل غير شرع

 .3وقد استقرت المحكمة العليا على هدا الراي في الكثير من قراراتها

 ثبات النسب بنكاح الشبهة:إموقف القضاء الجزائري من -3     

 المرأةا جاءت ذ، ا النسب لإثباتالطرق الشرعية  كإحدىقر المشرع الجزائري نكاح الشبهة أ          
و بعد أسرة لك سواءا قبل تعديل قانون الأذلحمل واقصاها كما سبق وبيناه ، و بين اقل مدة ل بالولد ما

 .ق ا ج( 40و 34التعديل ) المواد 

 222674هو ما اسقرت عليه المحكمة العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار رقم  تجاها الإذوه     
، حيث جاء فيه*من المقرر قانونا  انه يثبت النسب  بالزواج الصحيح  15/06/1999المؤرخ في 
من  34، 32،33الشبهة  وبكل نكاح تم فسخه  بعد الدخول  طبقا للمواد  وبالبينة  وبنكاح وبالإقرار

 .4لك يعد مخالفة للقانون*ذانون ، ومن ثم فان القضاء بخلاف ا القهد

 والبينة: بالإقرارثبوت النسب :  الفرع الثالث

، و بالبينة....أ بالإقرارو أنه* يثبت النسب بالزواج الصحيح أمن ق اج  40جاء في المادة       
 ثبات النسب بالبينة.إ،وثانيا  بالإقرارثبات النسب إولا : أوسنتناول من خلال هدا الفرع

 
 484بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص  1

 484نفسه، ص  المرجع2
 484المرجع نفسه، ص 3
 58باديس ديابي ، مرجع سابق ، ص  4
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 :ثبات النسب بالإقرارإ - ولاأ    

 تعريف الإقرار وأنواعه:-1     

 كر بعضها:ذنفسه وسنكتفي ب المذهبن الإقرار حتى في أتعددت  التعاريف بش       

ذا لغيره*، فحسب هر الشخص بحق عليه خباإنه*أرفه بعض الحنفية وبعض الشافعية بفقد ع       
خر ،أي أمعينة بينه وبين شخص  نسان أي المقر بوجود قرابةخبار الإإقرار بالنسب يعني التعريف الإ

 .1المقر له، فالمخبر هو المقر بالنسب والمخبر عنه هو المقر له النسب

واقعة تكسبه حقا ، مع قصد المقر شخص ب عترافانه* أعبد الرزاق السنهوري ب ذوعرفه الاستا      
 .2*قرارالإا ذن يلزم نفسه بهأ

من القانون المدني الجزائري بانه* الاقرار هو اعتراف  341وعرفه المشرع الجزائري  في المادة       
لك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بها ذبواقعة قانونية مدعى بها عليه، و الخصم امام القضاء 

 .3الواقعة*

من ق ا ج،  45و 44قرار بموجب المواد  شرع الجزائري على ثبوت النسب بالإكد المأوقد            
و الأمومة لمجهول أبوة و الأأقرار بالبنوة ق ا ج على  مايلي*يثبت النسب بالإ 44فنصت المادة 

قرار من ق ا ج*الا 45النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل والعادة*، كما جاء في المادة 
 .لا بتصديقه*إمومة لا يسري على غير المقر بوة والأبالنسب في غير البنوة ، والأ

رار بالنسب المذكورتين اعلاه ، نستنج ان الاق 45و  44هدا ومن من خلال تحليل المادتين       
 نوعان :

 
 65اشرف عبد الرازق ويج، مرجع سابق ، ص 1
قسم  كلية الحقوق والعلوم التجارية، كرة ماجستير،ذسرة الجزائري والفقه الاسلامي، مطفياني مختارية ، اثبات النسب في تقنين الا 2

 2006بومرداس ،  جامعة محمد بوقرة، ومسؤولية،فرع عقود   القانون الخاص،
المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون  26/09/1975( المؤرخ في 75/58من الأمر رقم ) 341المادة  انظر: 3

 31العدد ، الجريدة الرسمية، 2005يونيو 20( المؤرخ في 05/10، وبالقانون رقم )03/05/1988(المؤرخ في 88/14رقم)
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هدا ابني أي يقر قرار يحمله المقر على نفسه: كالإقرار بالبنوة او الابوة او الأمومة، كان يقول إ*  
ا ابي فيقر الابن بوالده ،اوهده امي، وكان الفقهاء القدامى يطلقون عليه اسم ذالاب بولده او ه

 الاستلحاق.

 بالأخوة كالإقراربوة والبنوة والعمومة، قرار في غير الأير ، وهو الإقرار يحمله المقر على الغإ* 
 .1والعمومة

 شروط ثبوت النسب بالإقرار:-2       

المذكورتين اعلاه  اكتفى المشرع الجزائري بالنص على  45و 44من خلال استقراء المادتين        
ن أو  وهما ان ينصب الاقرار على شخص مجهول النسب، بالإقرارشرطين لصحة ثبوت النسب  

خرى أف فقهاء الشريعة الاسلامية شروط ضاأي يصدقه العقل والعادة، بينما ذقرار من النوع اليكون الإ
 لى جميع  هده الشروط  فيما يلي:وسنتطرق ا بالإقرارلكي يثبت النسب 

 :شخص مجهول النسب ىقرار علن ينصب الإأ*       

قراره، إب معلوم غير المقر فلا يصح أأي ثبت نسبه من ا كان للشخص نسب معروف ذفا       
ن النسب الثابت قبل أق ا ج( ، كما  46يعتبر تبني وهو ممنوع ومحرم شرعا وقانونا )م  لأنه
بنفي نسبه من الزوج الملاعن يقبل الفسخ، ويرى الفقهاء ان ولد المتلاعنين ، وان حكم  قرار لاالإ
ملاعن  ال يكذبغير الملاعن لجواز ان  بإقرارنه يعتبر في حكم ثابت النسب ، فلا يثبت نسبه أالا 

 .2المرأةقرار اثباتا للفاحشة على ن في قبول هدا الانفسه فيثبت نسبه منه ، ولأ

 

 

 

 

 
، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان، 01حجيتها في الاثبات الجنائي والنسب ، الطبعة -البصمة الوراثية  حسام الاحمد، 1

 41و40،ص 2010
 488بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص2
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 يصدقه العقل والعادة: نأ* 

ه ذن يكون فارق العمر بينهما يقبل هأالمقر له بالنسب من مثل المقر، بن يولد مثل أومعناه       
و مقاربا له أو مساويا له في السن أكبر من المقر أا كان المقر ببنوته ذقرار انوة ، فلا يصح الإالب

 . 1ن المنطق والعقل لا يصدقه، لأ

 لا ينازع المقر بالنسب احد: نأ*     

بوة نفس الطفل، أو في حالة النزاع على أو اكثر ابوتهما لنفس الشخص ، أ  دعى شخصانإا ذفا      
ثبات النسب إلى لجأ إ،وفي هده الحالة ي 2ثبات النسبإرارهم لايصح ، ولايعول  عليه في قإ فان 

  .بالوسائل العلمية  كالبصمة الوراثية

 ن لايكون الولد المقر بنسبه ناتج زنا:أ*      

ن الزنا جريمة لا يثبت بها النسب، فيشترط ان يكون الولد المقر به ناتج عن زواج صحيح، لأ     
او فاسد او نكاح شبهة، ولهدا يتعين على القاضي المطروحة عليه دعوى اثبات النسب ان يبحث 

يبحث في قضية اثبات النسب، فلا يمكن القضاء بما يعتبر من في شرعية وقانونية الزواج قبل ان 
وقد اكدت المحكمة العليا على هدا  3اثار الزواج دون التأكد مسبقا من قيام الزوجية وشرعيتها

 .4الشرط في العديد من  قراراتها

 موافقة المقر  عليه في الاقرار المحمول على غير المقر:*   

 المحمول على غير المقر. أي الاقرار النوع الثاني فقط من الاقرار،وهدا الشرط يتعلق ب      

ق ا ج *....لا يسري  45وقد نص المشرع الجزائري صراحة على هدا الشرط في المادة           
على غير المقر الا بتصديقه*، والمقصود بتصديقه أي ان يقبله المقر عليه ويوافق عليه ،فالإقرار 

 
 62طفياني  مختارية ، مرجع سابق ، ص  1
،ص 2008، الجزائر،02، ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة 02بن ملحة ، قانون الاسرة على ضوء الفقه والقضاء، الطبعة  الغوثي 2

153 

 2017و 2016عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  3
 153ص  الغوثي بن ملحة ،مرجع سابق، 4
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والجد عند الاقرار  بالأخوةبالأخوة والعمومة  يشترط فيه ان يصدقه المقر عليه، أي الاب عند الاقرار 
 1بالعمومة، وان يقيم المقر البينة على اقراره.

وتجدر الاشارة انه في الاقرار المحمول على الغير ، ان لم يصدقه الغير اولم يصدقه اثنان           
بينة على صحة الاقرار يعامل المقر بمقتضى اقراره في حق نفسه ، فيطالب من الورثة، او لم تقم 

ثر في حق ألك ذقراره ، دون ان يكون لإميراث..( لمصلحة المقر له بحسب  بالحقوق المالية ) نفقة ،
 .2غيره

ا خلافا للولادة بالنسبة ذالنسب ، فهو كاشف للنسب وه لإثباتادن هو طريق لا حق  فالإقرار         
التي تعتبر و  نكاح شبهة بالنسبة للرجل، وأفاسد  وأتصال الجنسي بناءا على عقد صحيح م والإللأ

ن أبت به النسب وكقرار ،ثاعلاه في الإ المذكورةتوافرت الشروط  ا ماذفا جميعها طرق منشاة للنسب،
  .3تترتب على ثبوت النسب من نفقة وميراث وغيرها للمقر له جميع الحقوق  التي

مومة ، وكان المدعى و الأأبوة و الأأقرار بالبنوة كانت دعوى الإ ذاوتجدر الاشارة الى انه ا        
ه الحالة ذسب في هن النلو كانت مجردة من أي حق مادي ، لأن الدعوى تسمع وتقبل و إعليه حيا ، ف

قرار بالأخوة النسب الاصلي المباشر ، كدعوى الإا كانت الدعوى في غير ذاما أاته ،ذيجوز ان يقصد ل
و أو النفقة أكانت مصحوبة بحق مالي ) كالإرث  اذلا اإيمكن سماع الدعوى  و العمومة ،لاأ

 4الدين..(، وهي الحقوق التي تكون موضوع الخصومة الحقيقي

 قرار بالبنوة والتبني:فرق بين الإال-3      

قرار بالبنوة هو اعتراف  بشخص مجهول النسب ، فيصبح هدا الاخير معلوم النسب ،ويكون الإ       
 5ابنا للمقر ويتساوى مع ابنه المنسوب اليه بالفراش، وتثبت له جميع احكام البنوة

 

 
 489بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص 1
 369وهبة الزحيلي ،مرجع سابق ، ص 2

 372خريسي سارة، مرجع سابق، ص  3
 491بلحاج العربي ، مرجع  سابق، ص  4
 703، ص 1977، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان،  02محمد مصطفى شلبي ، احكام الاسرة في الاسلام،، الطبعة 5



 والنسب الوراثية للبصمة المفاهيمي الإطار                                    :ولالأ الفصل
 

 
30 

يثبت للمقر له )الابن(، جميع الحقوق من نفقة وميراث وحرمة  بالإقرارا ثبت النسب ذوا       
 .1المصاهرة

مجهول النسب مع علمه بانه ليس ابنه من صلبه ،  وأالتبني فهو استلحاق ،ولد معروف  ماأ      
 .2محرم شرعا وهو امر

قرار نسب معلوم او مجهول ، على عكس الإكما ان البنوة التي تثبت بالتبني  قد تكون نتاج         
 ا كان الولد مجهول النسب.ذالبنوة  الصحيحة  الا ا تثبت فيه ي لاذال

ا الحكم ؛ ذ، وقد اكد المشرع الجزائري على هوقد منعت الشريعة الاسلامية نظام التبني وحرمته      
ا كما ذيمنع التبني شرعا وقانونا*، وه  نه * أمن ق ا ج صراحة على  46في المادة  بحيث نص

 سبق وان وضحناه في المطلب الاول  بعنوان عناية الاسلام والمشرع الجزائري بالنسب.

 ثبات النسب بالبينة:إ  -ثانيا      

 تعريف البينة:-1          

في  حق واحد هو بإثباتخبار بلفظ الشهادة ،يعني بقول اشهد إهناك من عرفها بانها *             
  3مة الاخر في حضور الحاكم  ومواجهة الخصمين*ذ

البينة قط في القران مرادا بها   تأتيبين  الحق ويظهره ، فلم  وعرفها ابن القيم  بانها* اسم لكل ما    
نها * مجموع الدلائل أ،وهناك من عرفها ب 4الشاهدان ، وانما اتت  مرادا بها الحجة ، والدليل والبرهان*

بشتى لك ذا ، و والحجج التي تقف شاهدة  على حديث واقعة مادية ،وحصولها حصولا حقيقيا ،يقيني
 5و بصر*أالطرق الدالة عليها من سمع 

 
 523بدران ابو العينين بدران ، مرجع سابق ، ص  1

 5، ص2003/2006لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء ، مجلس قضاء وهران ، الجزائر ، طلبة مالك، التبني والكفالة ، مدكرة  2
 373خريسي سارة، مرجع سابق، ص  3
 374المرجع نفسه، ص 4
 77باديس ديابي ، مرجع سابق ، ص  5
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ول ي الأأن يراها في المعنى العام وهو الر هدا ويختلف مفهوم البينة عند القانونيين ، فمنهم  م       
ي الثاني  فيراها أما الر أو شهادة شهود، أ اعترافكان نوعه كتابة ، قرائن ،  أياي يشمل الدليل ذوال

 حسب المعنى الخاص  الذي هو محصور في شهادة الشهود فحسب1.

 ثبات النسب بالبينة:إموقف الفقهاء من  -2  

ه ذختلفوا حول مفهوم هإن ا  و  سلامية  على ثبوت النسب بالبينة ،جمع فقهاء الشريعة الإأ        
ن كانوا الشهود رجالا فقط ام تجوز شهادة النساء ايضا ، فالبينة التي يثبت بها النسب في ا  خيرة ، و الأ

  .2وامرأتين  عند الجمهور ، وعند المالكية شهادة رجلين فقطالفقه الاسلامي ، هي شهادة رجل 

في حين يرى الحنفية ان النسب يثبت بشهادة رجلين او رجل وامرأتين، لان هدا هو الاصل         
 يَكُونَا لَمْ  فَإِنْ  رِجَالِكُمْ  مِنْ  شَهِيدَيْنِ  وَاسْتَشْهِدُوا )واستدلوا في دلك بقوله تعالى 3في نصاب الشهادة

وهدا  4(...الْأُخْرَى إِحْدَاهُمَا فَتذَُكِّرَ  إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ  أَنْ  الشُّهَدَاءِ  مِنَ  تَرْضَوْنَ  مِمَّنْ  وَامْرَأَتَانِ  فَرَجُل   رَجُلَيْنِ 
 هو الراي الراجح.

اجاز الفقهاء  ا ويشترط في الشهود العدالة ، فان كانوا غير دلك تبطل شهادتهم، وقدذه        
 في اثبات النسب. 6الى جواز الشهادة بالشهرة  ضافةبالإ،  5الشهادة بالتسامع

ثبات نسبه ناتج  إبن المراد ا كانت  الإذلا اإثبات بالبينة  نه لا يجوز الإأشارة الى وتجدر الإ         
و وطء بشبهة، أو فاسد أن زواج صحيح ، ه العلاقة ناتجة عذعلاقة زوجية  قائمة سواءا كانت همن 
 .7مهفلا ينسب الا لأعن علاقة غير شرعية  ا كانت الولد ناتجذاما ا

 
 1809عشاري عبد العالي و بن قوية سامية ،مرجع سابق ، ص  1
 186، مرجع سابق ،ص  محمد محدة 2
 375خريسي سارة ، مرجع سابق ، ص 3
 282سورة البقرة، الاية  4

الشهادة بالتسامع : هي شهادة لا تنصب على الواقعة المراد اثباتها بالدات ، بل على الراي الشائع عند جماهير الناس عن هده  5
بالدات وانما يشهد بما تسامعه  الناس عن هده الواقعة ،انظر : الواقعة، فالشاهد فيها لايروي عن شخص معين  ولا عن واقعة معينة 

صالح بوغرارة ، حقوق الاولاد في النسب والحضانة على ضوء التعديلات الجديدة في قانون الاسرة، مدكرة ماجستير ،كلية الحقوق 
 55، ص  2006والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة ،الجزائر ، 

لعامة: هي عبارة عن ورقة مكتوبة تحرر امام جهة رسمية كقاضي او موثق يشهد فيها شهود يعرفون وقائع معينة  الشهادة بالشهرة ا 6
 51عن طريق الشهرة العامة ، ويشترط ان تكون لهم معرفة شخصية لهده الوقائع ، انظر:المرجع نفسه ، ص 

 218عبد العزيز سعد ، مرجع سابق ، ص  7
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ا ولا يشترط  لقبول البينة  معاينة واقعة الولادة ، او حضور مجلس العقد ،ففي حالة انكار ذه        
حرة مسلمة معروفة بالعدالة ، فشهادة النساء تقبل فيما  امرأةالزوج للولادة مثلا ، يكفي اثباتها بشهادة 

 .1هادة القابلةانه اجاز ش لا يطلع عليه الرجال ، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 موقف المشرع الجزائري من اثبات النسب بالبينة:-3  

جاء من ق ا ج على ثبوت النسب بالبينة حيث  40نص المشرع الجزائري بموجب المادة             
..* فقد استعمل المشرع الجزائري مصطلح البينة في النص العربي و بالبينةأفيها * يثبت النسب......

ا المصطلح  الاخير له معنى عام ، مما ذ* ، هpreuve،وترجمه في النص الفرنسي بمصطلح * 
المذكورة المعنى العام  الدي يشمل  40يدل ان المشرع  الجزائري  قصد بمفهوم البينة الوارد في المادة 

ين قصروا مفهوم البينة ذالمشرع ج لم يحدو حدو الفقهاء ال، وبالتالي ف2رائن والشهودالادلة الكتابية والق
 على شهادة الشهود.

دعاءاته ، ندات  التي يقدمها المدعي دعما لإفالدليل الكتابي يشمل جميع الوثائق والمست         
 323ري في المواد من وقد نص عليه المشرع الجزائ ويشمل المحررات الرسمية والمحررات العرفية،

المعدل والمتمم للقانون المدني، كما  20/06/2005(  المؤرخ في 05،10من القانون رقم ) 332الى 
  .3من نفس القانون مكرر 323عرفه بموجب المادة 

ي أضافه المشرع ج ذروني اليضا الاثبات بالكتابة في الشكل الالكتأويشمل الدليل الكتابي          
لنسب بالبينة عن طريق من القانون المدني، ويشترط  لصحة  اثبات ا 1مكرر 323بموجب المادة 

س وحقيقي وغير مزور، حتى يمكن النسب مؤس لإثباتن يكون الدليل الكتابي المقدم أالكتابة ، 
 .4زالة كل شك وغموضا  عتماد عليه في اثبات النسب و الإ

 
 708بد الصمد، مرجع سابق ، صحسني محمود عبد الدايم ع 1

 78باديس ديابي مرجع سابق ، ص  2
مكرر من ق. م.ج *ينتج الاثبات بالكتابة من تسلسل حروف وأرقام او اية علامات او رموز دات  معنى مفهوم   323نصت المادة  3

 ابق.( ، مرجع س75/58مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، وكدا طرق إرسالها * انظر: الأمر رقم )
 79باديس ديابي ، مرجع سابق، ص  4
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يضا القرينة  التي نظم المشرع  أكمفهوم من مفاهيم البينة ، هناك وبالإضافة الى الاثبات بالكتابة       
  .1من القانون المدني 337حكامها في فصل كامل تحت عنوان القرائن  بداية من المادة أ

نسب  يقصد بها ن كان البعض يرى  بان البينة في مجال اثبات الا  يضا شهادة الشهود ،و أوهناك      
 شهادة الشهود دون غيرها .

و بالرجوع الى المشرع الجزائري نجده لم يحدد عدد الشهود الدين يثبت بهم النسب ، غيران          
قضاء  المحكمة العليا ،استقر  على ان المراد بالبينة عن طريق الشهادة هي شهادة رجلين عدلين او 

قديم الدلائل والحجج التي تؤكد وجود واقعة مادية وجودا حقيقية ) وهو راي الحنفية(،بتامرأتين رجل و
 .2البصر وغيرهما بواسطة السمع او

محكمة العليا ا ويجوز ايضا شهادة الاقارب فلو شهد اخوان بثالث ثبت نسبه، وهو ما طبقته الذه      
 .3اثبات النسبلك يدخل ضمن الاحتياط الدي يقوم عليه  نظام ذفي اجتهادها ، وكل 

غير مؤكد  بالإقرارالنسب  فإثباتمن حيث ثبوت النسب ،  ا و للبينة حجية اقوى من الاقرارذه       
 .4اقوى منه لأنها، ويمكن ابطاله بالبينة 

 :ثبات النسب بالوسائل العلميةإ   -الفرع الرابع 

اثبات  النسب اثناء تعديل قانون الاسرة  درج المشرع  الجزائري الطرق العلمية ضمن وسائل أ          
والتي جاء فيها * ويجوز للقاضي اللجوء الى  40( في الفقرة الثانية من المادة 05،02بموجب الامر )
ا محاولة منه الاستجابة للتطورات العلمية  الحديثة التي نتج عنها ذالنسب* وه لإثباتالطرق العلمية 

 .المعرفة العلميةاستحداث تقنيات جديدة في 

المذكورة  اجاز اللجوء الى الطرق  40والملاحظ ان المشرع الجزائري من خلال المادة            
العلمية في اثبات النسب دون تحديدها وحصرها او توضيح لمجال تطبيقها او حجيتها، وهدا قد يفتح 

 
من القانون المدني:* القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أي طريقة اخرى من طرق الاثبات ، على  337نصت المادة   1

 ،مرجع سابق.( 75/58انه يجوز نقض هده القرينة بالدليل العكسي مالم يوجد نص يقضي بغير دلك*،انظر: ، الأمر رقم )

 74، انظر كدلك: طفياني مختارية ، مرجع سابق ، ص490بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص  2
لعلى سعادي ووردة سعادي،  اثبات النسب بالطرق العلمية في الفقه والتشريع  وتطبيقاته في الاجتهاد القضائي الجزائري ، المجلة 3

 885،ص  2021، 01، جامعة الجزائر 05، العدد 58والسياسية ، المجلد الجزائرية للعلوم القانونية 
 1809عشاري عبد العالي و بن قوية سامية، مرجع سابق ،ص  4
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في  تقدير اللجوء الى الطرق ختلاف فقهي حول هده الطبيعة، وخاصة مسالة سلطة القاضي المجال لإ
 1.العلمية

والملاحظ ايضا ان المشرع الجزائري  جعل اللجوء الى الوسائل العلمية امرا جوازيا وليس          
دليل   كأقوىمطلقا  لمجرد ثبوت هده العلاقة بالفحص الطبي، فقد ربط دلك بوجود الفراش الدي يبقى 

 .2تلاعب  في قضايا اثبات النسب لأيعا لك منذق ا ح( ، و  40في اثبات النسب)م 

 3وقد صنف العلماء البيولوجيون والأطباء هده الطرق في صنفين:     

 (.HLA( ونظام) ADN*نوع قطعي الثبوت: ويدخل ضمن هدا النوع نظام البصمة الوراثية )

مجموعة (، ونظام MNS( فحص الدم، ونظام)ABO*نوع ظني الثبوت : ويدخل في اطاره نظام)
 .البروتينات

وسنتطرق  باختصار فيما يلي الى جميع هده الطرق ، اما نظام البصمة الوراثية فسنتناوله       
 بشيء من التفصيل في المبحث الثاني من هدا الفصل .

 (ABOنظام تحليــل الــــــدم): ولا أ   

ويل من اجل الكشف عن من الوسائل العلمية التي تم اكتشافها مند وقت ط  4يعتبر تحليل الدم       
 لك قبل ان يتم استعماله في مجال نفي النسب وليس اثباته.ذالإمراض ، و 

و من أبوين من فصيلة واحدة كان دم الأأمه مناصفة ، سواء أبيه و أنسان يرث صفاته من إفكل        
لك  ذوجد في مدعيه يمكن الاعتماد على زمرة دموية في طفل لا تفصيلتين مختلفتين، ومتى وجدت  

 
، العدد  03محفوظ بن صغير ، اثبات النسب بالطرق العلمية في الفقه والقانون، مجلة الدراسات والبحوث القانونية ، المجلد  1

 11،ص2018المسيلة، ،جامعة محمد بوضياف ، 04
 492بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص  2
 85باديس ديابي ، مرجع سابق ، ص  3

تعريف تحاليل الدم* عبارة عن الفحوص والكشوف الطبية التي تشمل ثلاث إطراف: الاب والام والابن او الطفل ، ودلك من اجل  4
 383خريسي سارة ، مرجع سابق ، ص التأكد من فصائل الدم الرئيسية والفرعية لكل منهما* انظر:
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ليس دليلا قطعيا في اثبات في نفي نسبه منه ،وفي حالة توافق فصيلة الطفل مع مدعيه، فان دلك 
 .1ن الفصيلة الواحدة قد يشترك فيها عدة اشخاص، يحتمل ان يكون والد الطفل واحد منهمنسبه لأ

الى  1905وقد توصل العام الألماني ) كارل لاند ستابير( من خلال تجاربه التي قام بها سنة       
، وتشبه فصائل A- B –AB – Oان دم الانسان يصنف الى اربع فصائل رئيسية يرمز لها كمايلي:

ى يحتوي ، ومن ناحية اخر 2الدم  بصمات الأصابع  فهي غير قابلة للتغيير  مند الولادة حتى الموت
غشاء الكريات الدموية على بروتينات سكرية خاصة ، والتي تحدد من خلالها الفصائل الدموية الاربعة 

اعلاه، تسمى هده البروتينات الغشائية بمولدات الضد، كما توجد اجسام مقابلة  والمذكورةالمعروفة ، 
 .3المضادة  تتطور في الشهور القليلة بعد الولادة بالأجسامتعرف 

ا ويعد نظام تحليل الدم ،من الوسائل العلمية الشائعة  في مجال نفي النسب وليس اثباته، فهو ذه      
ن أثباته، فالتحليل يمكن يظل مجرد طريقا ظنيا ليس قطعيا لإوسيلة قطعية ويقينية لنفي النسب، ولكنه 

 ن نسبأيؤكد قطعيا بن أالنسبة للرجل )ب(، لكنه لايمكنه ن نسب )ا( منفي بأل بشكل قطعي يتوص

 .4)ا ( ثابت بالنسبة للرجل )ب( 

ب، حيث يتم تحديد م والأدم على فصيلة دم كل من الطفل والأويعتمد نظام تحليل ال       
ية جينية ا ثبت للطفل خاصذ، فاتشكل مزيجا بينهما ذب ام والأالجينية الموجودة في دم الأالخصائص 

ه الخاصية في دم ذا لم تكن هذب، فالضرورة موروثة من دم الأم، فهي بالم تكن موجودة في دم الأ
 .5ساسها نفي  نسبه اليهأا الطفل غير ممكنة ،ويتم على ذن ابوته لهإب المفترض فالأ

 مثـــــــال:

( oب المفترض)(، وكانت فصيلة دم الأA( وفصيلة دم الابن )oم )ا كانت فصيلة دم الأذا        
( Aاستحالة  ثبوت النسب بين الابن والاب المفترض على اعتبار ان فصيلة دم الطفل)فنكون هنا امام 

 
 78حسام الأحمد ، مرجع سابق ، ص  1
 186،ص  2002،  الدار العلمية الدولية ، عمان ،01جلال الجابري ، الطب الشرعي والسموم ، الطبعة  2
          186ص نفسه،المرجع  3

 106.باديس ديابي ، مرجع سابق ، ص 4
 1812مرجع سابق، ص عشاري عبد العالي و بن قوية سامية ، 5
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( لا يمكن ان يحصل على فصيلة من نوع o( و)oن )تكون هي خاصية الاب الحقيقي ، لأ لا بد ان
(A. ففي هده الحالة نفي النسب مؤكد بين الاب المفترض والطفل  ، ) 

(، فهنا نقول A( وفصيلة دم الام )A( وفصيلة دم الطفل)Aب مثلا)ما ادا كانت فصيلة  دم الأأ       
يمكن ان  لأنناب الحقيقي ب المفترض هو الألك لا يثبت ان الأذخد خاصية والديه، لكن أبن ن الإأ

 (.Aكثر من شخص مدعى عليه يحمل فصيلة الدم)أنجد 

، وقطعي الثبوت فيما أثبات النسب لك يقال ان نظام تحليل الدم ظني الثبوت فيما يتعلق ر بذلو        
 يتعلق بنفيه

 ،من خلال الجدول التالي:1الأطفال المحتملة وغير المحتملةوسنوضح فصائل الوالدين وفصائل       
 

 فصيلة دم الاب
 

فصيلة دم الطفل          فصيلة دم الام
 المحتملة

فصيلة دم الطفل غير 
 المحتملة

O O O A-B-AB 
O A O-A B-AB 
A A O-A B-AB 
O B O-B A-AB 
B B O-B A-B 
A B O-A-B-AB ………. 
O AB A-B O-AB 
AB AB A-B-AB O 
يجب اللجوء الى   

 البصمة الوراثية
يجب عدم اللجوء الى 

 البصمة الوراثية
 المحتملة وغير المحتملة الأطفال وفصائل الوالدين فصائل 01الجدول رقم:

 (RHنظـــــام  الريزيسي) ثانياـ
همية عن  ألسلة من فصائل الدم التي لا تقل ( سRHالريزيسي المعروفة باسم ) تعتبر         

فاة الطفل بعد الولادة مباشرة، و و أولة عن وفاة الجنين قبل الولادة (، وهي المسؤ A B Oمجموعة )

 
 80حسام الاحمد ، مرجع سابق ، ص 1
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بعض الأشخاص  الطفل، ولدلك ظهر ان دملك بسبب تشوه في كريات الدم الحمراء لدلك الجنين او ذو 
(، R Hالأشخاص الاخرون هده المادة والتي يرمز لها ب ) لا يملكيحتوي على مادة الانتيجين بينما 

هده الأخيرة لها اهمية كبرى للدراسة في حالات نقل الدم  لتنجب تفاعلات  عدم التوافق هده الحالات، 
 1ع.وكدلك في حالات اثبات النسب عند التناز 

لك في حالات الحمل ، فادا كان لدى الام عامل الريزيس  سالب)ذوك      R H ( ، وكان عامل -
R Hالريزيس لدى الجنين موجب) +(، فانه ونتيجة لتبادل الدم بين الام والجنين قبل او اثناء الولادة  

، وبما ان هدا العامل غريب على دم الام فان العامل الريزيس يصل الى دم الام عن طريق المشيمة 
ن مصل الدم ألريزيس القادم من الجنين، و بما السائل، فان جسمها يبدا بعمل اجسام مضادة  للعامل ا

له بين الام وجنينها عبر المشيمة ، فان الاجسام المضادة التي صنعتها  خلايا الام ، تصل يتم تباد
يتعرض الاطفال   الى الجنين  وتتفاعل مع كريات دمه الحمراء وتخثرها أي تجمعها، ولدلك غالبا ما

 الذين يحملون العامل الريزيس الموجب لامراض مثل الأنيميا واليرقان.2

 ( :MNSظـــام )ن -ثالثـــا    

تتمثل في كونه يحتوي على عدة  يتميز هدا النظام بخاصية مميزة تميزه عن باقي الأنظمة ،        
 .3(ABOخصائص وراثية نادرة جدا ، وتستخدم بنفس الطريقة التي يستخدم بها نظام )

(  في كريات الدم الحمراء مع عدم وجود اجسام مضادة مطابقة MNا وتوجد مولدات الضد )ذه       
ودا  في كريات الدم في المصل ، وبالتالي  فان واحد او كل مولدات الضد يجب ان يكون موج

ولتوضيح الرؤيا اكثر  (،ABOالحمراء، وهدا يساعد في التفريق بين شخصين من نفس مجموعة )
(، ففي -M ،+N+(، والاب المفترض)M- ،N+(، الابن)M،+Nنعطي المثال الاتي: ادا كانت الام )

+ وهي خاصية موجودة  عند امه  وحاصل Nهده الحالة يستحيل ثبوت النسب لان الابن حصل على 
 4.وهي خاصية غير موجودة عند ابيه -Mعلى 

 

 
 385خريسي سارة ، مرجع سابق، ص  1
 386، ص المرجع نفسه  2
 108باديس ديابي ، مرجع سابق ، ص  3

 386خريسي سارة ،مرجع سابق، ص 4
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 ( المرتبط بالمناعة:HLAنظام )  -رابعا     

يهتم علم المناعة بدراسة الاليات  التي تمكن الجسم من التمييز بين كل ماهو داتي ،          
والحفاظ عليه ،وماهو غير    داتي للتخلص منه كالجراثيم  والاعضاء والانسجة الأجنبية عن الجسم، 

كم في (، والدي يتكون من مورثات تتحgenomeالجينيوم  ) والعامل المحدد لكل ماهو داتي هو
تركيب البروتينات ، وقد ادت الأبحاث الى اكتشاف بروتينات  توجد على الغشاء السيتوبلازمي تحدد 

  antigen)  (Human leukocyleكل ماهو داتي  وسميت بنظام 
 .1(HLAوالدي يرمز له ب)

حاليا ، فنظام نظمة التمييز البيولوجي المعروفة أهم أمن   (HLAا و يعتبر نظام )ذه          
(HLA مركب ويتكون من خمس انظمة متشابكة  فيما بينها ، مما يسمح بتمييز بيولوجي جيني )

( مختلفين  عن بعضهما البعض، واحد من الاب HLAمنفرد، فكل انسان يحصل  على مركبين  )
، 2ى مجتمعةكبر، مما تمنحه كل الانظمة الاخر أد بصورة فرار من الام  يسمح بالتمييز بين الأوالاخ

(  قد HLAمما تعطي له الفعالية في مجال  اثبات النسب ونفيه.غير ان قطعية اثبات النسب بواسطة )
و الزواج العائلي، لان الطفل هنا يحصل من والديه على مركبين أقارب تجد عائقا في حالة زواج الأ

(HLAمتشابهين ، وه )هرية  مما يستدعي اللجوء جستنتاجات والتحاليل المشابه قد يصعب الإا التذ
 .3(ADNثبات عن طريق نظام البصمة الوراثية )الى الإ

 

 ماهيــــة البصمة الوراثية كآلية علمية حديثة لإثبات النسب: : المبحث الثاني 
سرة الجزائري في قانون الأ نتيجة للاصطلاحات التشريعية المتلاحقة  في جميع الميادين ، نص المشرع       

لك  ذالنسب ، و  لأثبات( على جواز لجـــــوء القاضي  الى الطرق العلمية 02-05المعدل بموجب الامر) حديثال
 لأثباتمن ق ا ج  التي جاء فيها).... يجوز للقاضي اللجوء الى الطرق العلمية  40الفقرة الثانية من المادة   بإضافة
 النسب(.

 
 187و  186جلال الجابري ، مرجع سابق ، ص  1
 95.باديس ديابي، مرجع سابق ، ص 2
 95ص، نفسه المرجع 3
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،من الطرق العلمية الحديثة التي  1صبحت  البصمة الوراثيةأسرة الجزائري،  لاخير لقانون الأفبموجب التعديل ا        
 شرعية وقانونية لحسم نزاع النسب ادا توافرت شروطها، كما سنوضحه لاحقا.تعتمد في مجال إثبات النسب، ووسيلة 

الموضوع سنتطرق من خلال هدا المبحث  الى مفهوم البصمة الوراثية  وخصائصها  ومصادر  لأهميةونظرا       
 ثاني.استخلاصها في المطلب الاول ، ثم نتطرق الى شروط و مجالات العمل بالبصمة الوراثية في المطلب ال

 التعريف بالبصمة الوراثية ومصادر استخلاصها: -المطلــب الأول

احدث اكتشاف البصمة الوراثية ثورة في مجالات كثيرة لم يكن يتوقعها حتى العلماء الدين         
محاولة اكتشفوها في بداية الامر، فبظهور هده التقنية الحديثة على الساحة العالمية  اتجه العلماء الى 

الاحاطة  بمختلف المسائل المرتبطة بها، كما ركزوا جهودهم على بيان حقيقتها خاصة من حيث 
 تعريفها وخصائصها ومصادر استخلاصها.

ا سنحاول من خلال هدا المطلب التعرض لمفهوم البصمة الوراثية وخصائصها في الفرع ذوله       
 الفرع الثاني.استخلاصها من خلال  الاول ، ثم نتناول  مصادر

 

‌مفهـــوم‌البصمة‌الوراثية‌‌وخصائصـها:‌-‌الفرع‌الأول

 مفهوم البصمة الوراثية: -اولا       

 المدلول اللغوي للبصمة الوراثية: -1       

 مصطلح البصمة الوراثية  يتركب من كلمتين * البصمة * و *الوراثية*:         

 .2 البُنْصُرْ  طَرفْ  اِلَى الخُنْصُرْ  طَرَفْ  بَيْنَ  مَا وَهُوَ  البَصْمْ : لغة فالبصمة

 
،عندما اكتشف  1985بإنجلترا سنة  أول من استعمل مصطلح البصمة الوراثية عالم الوراثة الدكتور : )إليك جيفري(،في جامعة ليستر.1

،مثل بصمات  وهو بصدد إجراء  فحوصات  روتينية  ،لجينات  الإنسان  تلك المميزات الفردية لكل شخص بحيث تميزه عن غيره
انشأ) اليك جيفري(شركة* سال مارك*وتعني  1987البصمة الوراثية*أو*بصمة الحامض النووي*،وفي نهاية سنة الأصابع، وسماه* 

شرح) اليك جيفري( كيف استطاع مختبره ان يقوم  1997علم الخلية وهي الأولى  في تحاليل البصمة الوراثية عالميا، وفي مارس 
طابع بريد، وأصبح اكتشاف البصمة الوراثية  حقيقة  ملموسة  أثبتت نجاحها  و  علىباستنساخ البصمة الوراثية من اثر اللعاب الملصق 

 دراسة قانونية ،مجلة المعيار-،البصمة الوراثية ودورها في إثبات النسب علال قاشي اخدت بها المحاكم في أوروبا وأمريكا؛ انظر:
 508و 507،ص 2020، 02، ،جامعة البليدة50، العدد 24،المجلد 

 143،ص 2014،دار الغد الجديد، دون بلد نشر،01مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي، القاموس المحيط ، الطبعة 2
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 اَبُوهُ، وَاَوْرَثَهُ  الكُلِ، بِكَسْرِ  وِرْثَةً  وَارِثاَ وَوَرَاثَةَ  وِرْثاً ، يَرِثهُُ  الرَاءِ، بِكَسْرِ  وَمِنْهُ   اَبَاهُ  وَرِثَ  يقال :لغة الوراثية
 1 الخَلْقِ  فَناَءِ  بَعْدَ  البَاقِي وَالوَارِثُ  وَرَثَتِهِ، مِنْ  جَعَلَهُ  وَوَرثًهُ 

 
 :للبصمة الوراثية الاصطلاحيالمدلول -2

نجد تعريفا لها  نظرا لكون مصطلح البصمة الوراثية من المصطلحات العلمية المستحدثة، فلا       
  :دلك فقد حاول بعض الفقهاء العرب المعاصرين تعريفها كمايلي الإسلامي ومعفي الفقه 

مدى )الدي عقدته بعنوان  عرفها مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة خلال المؤتمر      
المورثات  الجينات أيلى إ ة البصمة الوارثية في إثبات البنوة( بانه :*البنية الجينية ) نسبةحجي

 .2(التفصيلية التي تدل على هوية كل إنسان بعينه*

نها:*تعيين هوية الانسان عن طريق تحليل جزء من اجزاء  أعلى  عرفها وهناك من      
( المتمركزة في نواة أي خلية من خلايا جسمه، ويظهر هدا التحليل في صورة شريط من ADNحمض)

على  القواعد الامينيةسلسلتين كل سلسلة بها تدرج على شكل خطوط عرضية  مسلسلة وفقا لتسلسل 
(، وهي خاصة بكل انسان تميزه عن الاخر في الترتيب، وفي المسافة مابين الخطوط ADNحمض)

صاحب الماء( ، وتمثل السلسلة الأخرى  ) من الاب الصفات الوراثيةل احدى السلسلتين العرضية، تمث
 .3الصفات الوراثية  من الام ) صاحبة البويضة(

كما عرفها البعض بانها* الصفات الوراثية التي تنتقل من الأصول الى الفروع ، والتي من        
( الدي تحتوي عليه خلايا ADNشانها تحديد شخصية كل فرد عن طريق تحليل جزء من حمض)

 .4جسده*

 

 
 

محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار  ؛ انظر كدلك:1661، ص، مرجع سابق ابادي الفيروز يعقوب بن محمد الدين مجد1
 675،ص 2002بنان،،دار الفكر العربي، ل01الصحاح، الطبعة

 507مرجع سابق ، ص  علال قاشي،2

 2001سعد الدين مسعد هلالي، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، دون طبعة ، دراسة فقهية مقارنة، ،مجلس النشر العلمي، الكويت،  3
 35، ص

 85حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، مرجع سابق ، ص  4
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 المدلول العلمي  للبصمة الوراثية: -3
عرفها الدكتور عبد الهادي مصباح ، استشاري المناعة والتحاليل الطبية :* الحامض النووي         

سوف يكون  نسان الى اخر بنفس التطابق وهي تحمل  كل ماإمن  لا تتكررعبارة عن بصمة جينية 
للاب  الحيوان المنوي  عليه هدا الانسان من صفات وخصائص، وامراض وشيخوخة  وعمر، مند التقاء

 .1م  وحدوث الحمل*ببويضة الأ

جراحة الكبد والقنوات  المرارية  بمستشفى جامعة  استشاري، وقال الدكتور محمد باخطمة        
 ات شقين، محمولة من المورثات،ذة الملك  عبد العزيز بجدة :* تتكون كل بصمة من وحدات  كيماوي

فترة  ذالبصمة من وموزعة بطريقة مميزة تفرق بطريقة بارعة  كل فرد من الناس عن الاخر، وتتكون
حد شقي البصمة  من أهي حتى بعد الموت ، ويرث كل فرد كما  نقسام في البويضة الملقحة وتبقىالإ
فرد احد شقيها  الى أبنائه ، م ، بحيث يكون الشقان بصمة جديدة، ينقل الخر من الأب والأالأ
 .2ا...*ذوهك

وهناك من عرفها بأنها* التركيب الوراثي الناتج عن فحص الحمض النووي لعدد واحد او         
ان لكل إنسان  وقدا أكدت الدراسات والتجارب العلمية والطبية الحديثة3أنظمة الدلالات الوراثية* اكثرمن

في  لأصابعابصمة لك مثل ذوهوفي  ) جينوما ( بشريا يختص به دون سواه،لا يتشابه فيه مع غيره،
 .4حتى وان كانا توأمين* خصائصها بحيث لايمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص واخر

( كروموزوما 23( كروموزوما، يرث نصفها وهي )46فكل شخص يحمل في خليته الجينية )       
( كروموزوما بواسطة 23عن ابيه  بواسطة الحيوان المنوي ، والنصف الأخر  من أمه  وهي )
(، ذات شقين، فينتج عن ADNالبويضة، وكل واحد منهما عبارة عن جينات الحمض النووي المسمى)

وزومات خاصة به لا تتطابق مع كروموزومات ابيه ولا مع كروموزومات امه من جميع دلك كروم

 
 الإسكندرية، للنشر، القانونية الوفاء مكتبة  ،01 الطبعة الاثبات، في وحجيتها الوراثية البصمة بولال، ياسر ابو وسالم المنعم عبد بونوة 1

 51 ص  ،2018
 50صالمرجع نفسه،   2
تاريخ، بسكرة ، دون  محمد خيضر ،جامعة 07بوقره ، دور البصمة الوراثية في حماية النسب ، مجلة الاجتهاد القضائي،العدد ام الخير 3

 79ص
 49بونوة عبد المنعم وسالم ابوياسر بولال، مرجع سابق ، ص 4
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النواحي، بل هي خليطا منهما،  وبسبب هدا الاختلاط  اكتسبت صفة الاستقلالية عن كروموزومات 
 (.02( و)01ين )انظر الشكل -1والديه  مع بقاء التشابه بينهما في بعض الوجوه

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ADN النووي الحمض :يمثل 02الشكل                ADN: يمثل مكونات الحمض النووي  01الشكل    
 

 المدلول‌القانوني‌للبصمة‌الوراثية:‌-4

لم تعرف التشريعات الوضعية البصمة الوراثية رغم ان معظمها نصت عليها في قوانينها        
الداخلية واقرار العمل بها في المحاكم كدليل نفي واثبات في المجالات المدنية والجنائية ، وتركت مهمة 

 دلك لاجتهاد فقهاء القانون.

وشرح فحواه،  هدا التعريفم حاولوا وضع اسس وان كان بعض الفقهاء وخاصة الفرنسيين منه        
الوراثي ومن هده التعريفات:* الهوية الوراثية الأصلية الثابتة لكل إنسان والتي تتعين بطريق التحليل 

 .2بالتعرف على الإفراد بيقين شبه تام وتسمح

الوراثية  والجينات في الكائنات وعرفها بعض الفقهاء المصريين بانها:* المادة الحاملة للعوامل       
      .3الحية*

 
 50، ص سابق مرجع بولال، ابوياسر وسالم المنعم عبد بونوة 1
 317ص سابق، مرجع ، سارة خريسي 2
 92 ص ، سابق مرجع الصمد، عبد  الدايم عبد  محمود حسني 3
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و أطريق تحليل  جزء وعرفها الدكتور سعد الدين هلالي بانها:*  تعيين  هوية  الانسان  عن     
 1جزاء من حامض الدنا  المتمركز في نواة أي خلية  من خلايا جسمه*أ

 ات تتمحور حول معنيين لا ثالث لهما:هدا ويرى الدكتور *خليفة علي الكعبي * ان جل  التعريف       

 انتقال الصفات الوراثية من الاباء الى الابناء . المعنى‌الاول:

 2: دراسة التركيب الوراثي.المعنى‌الثاني

 مميــزات البصمـــة الوراثيـــة: -ثانيا       

ثبتت البحوث  العلمية الحديثة ان البصمة الوراثية تتمتع بمجموعة من الخصائص والمزايا أ          
لك ذالتحاليل  بطريقة سليمة، وهي في التي تجعل منها دليل نفي واثبات شبه قطعي ، شريطة ان تتم 

 ائل.عكس الفصائل الدموية  التي تعتبر دليل نفي  فقط  لاحتمال التشابه بين البشر في هده الفص

 يلي:  كر من بين اهم مميزات البصمة الوراثية ماذون          

الى  100:  فبصمات الانسان تتكون قبل ان يولد ، عندما يكون عمر الجنين من ثبات البصمة-1
 .3يوما، وتستمر في الانسان بصورة واحدة وشكل واحد حتى الوفاة 120

لقد اكدت الدراسات والبحوث والتجارب والإحصائيات عدم انطباق بصمتين لشخصين مختلفين:  -2
يمكن  يمكن  ان تنطبق بصمتان  في العالم اجمع  لشخصين مختلفين، كما لا العلمية المختلفة انه لا

 أثرلا تتن البصمة أيتشابها ، كما ن تنطبق  بصمة اصبعين لشخص واحد، بينما يمكن لهما ان أ
من بويضة  أنش توأماو الأشقاء حتى ولو كانوا أبناء ، فلا تتطابق بصمات الآباء مع الأبعوامل الوراثة

  4كثر.أو أواحدة 

 
 .93ص ،سابق، مرجع الصمد  عبد  الدايم عبد  محمود حسني 1
 318ص ، سابق مرجع ، سارة خريسي 2
 جامعة ، الحقوق ،كلية والسياسية والاقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية المجلة ، النسب لاثبات الوراثية البصمة ، اسماء سعيدان. 3

 .149 ص تاريخ، بدون ، ،1 الجزائر
 151و150 ، ص المرجع نفسه4
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فتوجد البصمة الوراثية في جميع خلايا الجسم وجود البصمة الوراثية في جميع خلايا الجسم:  -3
الوراثية للشخص الواحد متطابقة في جميع خلايا جسمه، ن البصمة أ، كما ماعدا كريات الدم الحمراء
 1تتغير بمرور العمر. فهي ثابتة الى حد كبير ولا

تتنوع وتعدد مصادر البصمة الوراثية، فيمكن استخراجها من جميع تعدد مصادر البصمة الوراثية:  -4
 2لجلد والعظم.العينات البيولوجية السائلة كالدم والمني واللعاب، او الأنسجة كالشعر وا

: فتتميز البصمة الوراثية بمقاومتها لمختلف الظروف البيئية مقاومة العوامل المختلفة -5
واقصاها)حرارة ، رطوبة ، جفاف(، كما ان لها قوة كبيرة وثابتة في مقامة عوامل التحلل والتعفن لفترات 

 3مة  والحديثة. طويلة، حتى انه يمكن الحصول على البصمة الوراثية من الاثار القدي

من مميزات بصمة الحمض النووي كذلك  كونها من السهل  سهولة قراءتها والتعرف عليها: -6
 قراءتها والتعرف عليها وحفظها وتخزينها في الكمبيوتر لحين الحاجة اليها ، ودلك لوضوح شكلها 

  4الدي يظهر على  شكل خطوط عريضة واضحة وسهلة القراءة والتعرف.

نووي ، يمكن معرفة هل : فمن خلال تحليل بصمة الحمض الامكانية معرفة جنس الشخص -7
  5العينة  تعود لرجل او امرأة، وهده النقطة مهمة  لحصر المشتبه فيهم  بمعرفة جنسهم.

ساعدت البصمة الوراثية بشكل كبير المحاكم على اكتشاف  الكشف عن الغاز  بعض الجرائم : -8
ات من جديد، فبرات الغاز الاف الجرائم التي قيدت  سابقا  ضد مجهول، بحيث فتحت فيها التحقيق

ة البصمة الوراثية  مئات الأشخاص من جرائم القتل والاغتصاب، كما ادانت اخرين، وكانت لها الكلم
 .6نسابالفاصلة في الكثير من قضايا الأ

 

 
 104الصمد، مرجع سابق، صحسني محمود عبد الدايم عبد  1
 24حسام الاحمد ، مرجع سابق ، ص  2
 24المرجع نفسه، ص 3
 106حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، مرجع سابق ، ص 4
 58بونوة عبد المنعم  وسالم  ابو ياسر بولال، مرجع سابق، ص 5
 109حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد،  مرجع سابق ، ص  6
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 مصــــادر استخلاص البصمــــــة الوراثية: -الفـــــرع الثاني

( ADNتتنوع وتتعدد مصادر البصمة الوراثية في الجسم ، بحيث يمكن الحصول على عينة )        
من أي جزء يحتوي على خلايا الجسم الإنساني  والتي يوجد فيها حمض نووي ، وقد حدد العلماء 

فيما مواضع الخلايا في الجسم الإنساني  التي يمكن الحصول منها على البصمة الوراثية ،وسنتطرق  
 يلي الى اههمها واكثرها شيوعا:

 الــــدم: -اولا

صلبة من اهم مصادر البصمة الوراثية التي يتم من  تعتبر الاثار الدموية  سائلة كانت او        
خلالها تحديد هوية الشخص، لاسيما في جرائم القتل والسرقة وحودث الاغتصاب، وللدم المستخدم 

العديد من الحالات ، فقد يكون سائلا يتم  سحبه بواسطة أنبوبة مخصصة كمصدر للبصمة الوراثية 
لدلك والدم  السائل في المياه،  والدم الرطب الملوث للأجسام الصلبة والدم الجاف الموجود على 

 1الأسطح كالجدران والارضيات او الملتصق بالأجسام القابلة للقطع....الخ.

الجزم بان بقعة دم بعينه تخص شخصا بداته  بالإمكانثية، لم يكن فقبل اكتشاف البصمة الورا        
، بل كان اقصى ما تفيده قطعا انها ليست لمزيد من الناس، ودلك لاشتراك جميع الافراد  في اربع 
فئات رئيسية من الدماء، وبعد اكتشاف البصمة الوراثية  اصبح من السهل  تحديد  صاحب البقعة  

  2ة.الدموية  بطريقة جازم

 السائل المنوي -ثانيا 

يطلق  بعد البلوغ ، وغالبا ما  والمرأةالمني هو السائل الدي تفرزه الغدد التناسلية  عند الرجل       
،ويحتوي السائل المنوي على خلايا حية تسمى ) البيماتوريا( التي تمثل القاعدة  3على ماء الرجل

السائل المنوي يحتوي على اكثر من مكون : الحيوانات ،كما ان  4الأساسية في فحص الآثار المنوية
( بشكل اساسي  في  (ANDويتواجد الحمض النووي 5المنوية  والسوائل المنوية ،وخلايا مصاحبة

 
، بصمة الحامض  01عبد الباسط محمد الجمل ، موسوعة تكنولوجيا الحا مض النووي في مجال الجريمة، الجزء الاول، الطبعة 1

 ومابعدها. 94، ص  2006النووي، المفهوم والتطبيق ، دار العلم للجميع  ،
 13بوصبع فؤاد ، مرجع سابق، ص  2
 383ص حسني محمود عبد الدايم ، عبد الصمد، مرجع سابق ، 3
 14بوصبع فؤاد ، مرجع سابق ، ص 4
 ومابعدها. 109عبد الباسط محمد الجمل، مرجع سابق ، ص 5
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و الملابس أو من مفارش الأسرة، أن العثور عليها من مسرح الجريمة رؤوس الحيوانات المنوية ، ويمك
 . 1التي كانت ترتديها الضحية

 الشـــــعر: -ثالثا 

(، يوجد Hair Follicleغلب  جسم الانسان  من جزء يعرف باسم )أي يغطي ذينمو الشعر ال       
في الطبقة السفلية  من الجلد، وتتصل بالشعرة  غدة ذهنية او أكثر ، تفرز مادة زيتية تكسب الشعر 

رة والنخاع، ويتكون طولها من ليونته،  ويتكون عرض الشعرة من ثلاث طبقات  هي : القشرة والبش
،ويعتبر الشعر بتكوينه السابق مجالا  2او البويصلة والجزء الظاهر والطرف ثلاث أجزاء وهي الجذور

ستنادا الى ان جسم إلك ذوانجاز البحث الجنائي وتطويره، و رحبا لاستخلاص البصمة الوراثية  منه  ، 
(، ADNالجسم البشري ، ويتواجد في نواتها  الحمض النووي)و بصيلتها  يحتويان على خلايا أالشعرة  
حتوائه على خلايا إدرا للبصمة الوراثية  نظرا لعدم يصلح مص الشعر المقصوف  فهو لا لأطرافخلافا 

  3بشرية يتوفر فيها الحمض النووي.
 البول والعرق: -رابعا 

جسم الانسان  من المواد يعتبر البول والعرق من الوسائل الاخراجية   عن طريقها يتخلص          
 ستخراج العرق من الجسم  عن طريق الغدد العرقية عن طريقإو غير المرغوب فيها  ، ويتم أالضارة 

القبعات ثار العرق من  الملابس التي يرتديها الشخص  ومن أمسام الجسم ، ويمكن العثور على 
  4والكفين، ومن كل الأشياء التي يلمسها الشخص . للأصابعوالأقنعة  ومن على الأسطح الملامسة 

ي تستخلصه الكليتان  من الدم  وتفرزانه عبر الاحليل ذبول فهو احد الفضلات  السائلة الما الأ       
( Epithélialن البول يحتوي  على خلايا ايثيلية)أم ، وقد اكدت الدراسات  العلمية الى خارج الجس

 5التي تعتبر مصدرا هاما للحمض النووي.

 

 
 14بوصبع فؤاد ، مرجع سابق ، ص 1

 16، ص المرجع نفسه2
 382حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، مرجع سابق ، ص 3
 19و 18بوصبع فؤاد ، مرجع سابق ، ص4

 386و 385 ص ، سابق مرجع ، الصمد عبد الدايم عبد محمود حسني 5
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 اللعاب  والمخاط: -خامسا 

اللعاب او البصاق هو  الريق الدي يسيل من الفم ، تفرزه الغدد اللعابية ) ست غدد(          
، وقد اثبتت الدراسات والبحوث العلمية امكانية 1الموجودة بتجويف الفم ، وهو مفيد في ترطيب الفم

الطعام مثلا الحصول على البصمة الوراثية  واستخلاصها من اللعاب والبصاق، ودلك من خلال بقايا 
، اعقاب السجائر، بقايا التبغ او اللبان المستعمل او من فوهات الأكواب التي يستعملها الشخص 

 2.ويشرب منها.....الخ

 الجلد والاظافر: -سادسا 

تعتبر الانسجة الجلدية  بجميع أنواعها  مصادرا أساسية للبصمة الوراثية ، حيث تتكون من خلايا       
،فيمكن استخلاص  3(،مثل الخلايا المخاطية والجلديةADNا على الحمض النووي )تحتوي  في نواته
(، ولو من جزء  صغير او بسيط من اظافر او انسجة الشخص اوالجاني في ADNالحمض النووي )

 4حالة الجرائم والتي تكون عالقة في اظافر المجني عليه.
 الاسنان والعظام: -سابعا 
( ADNامكانية استخلاص وتكاثر الحمض النووي) والدراسات العلمية الحديثةاظهرت البحوث      

من  عينات العظام  التي يرجع عمرها الى الاف السنين، كما توصلت دات البحوث الى نتائج ايجابية 
ن  العظام  والاسنا ( من الاسنان التي مضى على تخزينها فترات طويلة، فتعتبرADNلاستخلاص)

( ، خاصة في حالات تعفن العينات البيولوجية  ADNمن اهم المصادر المعتمدة  في اجراء تحاليل )
( من العظام والاسنان  قبل التحلل  اكثر فائدة من ADNنتيجة تقادمها، فقد ثبت ان مستخلص )
 5الأنسجة  او الأحشاء المتعفنة والمتحللة.

 
 

 
 388، ص  سابق مرجع ، الصمد عبد الدايم عبد محمود حسني 1
 18بوصبع  فؤاد ، مرجع سابق ، ص 2
، منشورات أكاديمية  نايف العربية للعلوم الامنية ، 01عبدا لرحيم الحنيطي ،استخدام البصمة الوراثية في التعرف على الهوية، الطبعة 3

 12، ص 1999السعودية، 
 151،ص1996رمسيس بيهنام ، البوليس العلمي وفن التحقيق، دون طبعة، منشاة  المعارف ، الإسكندرية،  4
، احمد ابو القاسم احمد ، الدليل المادي ودوره في الإثبات في الفقه الجنائي  الإسلامي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  جامعة الزقازيق 5

 389، ص1990مصر،
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 :التطبيقــــات العلمية للبصمة الوراثية وضوابطها استخدامها - المطلب الثاني
احدثت البصمة الوراثية كتكنلوجية علمية حديثة ضجة كبرى في اكتشافها ، ثم في وسائل         

تطبيقها ، ثم  في المجالات التي  يمكن  تطبيقها فيها ،  حتى اصبحت من الحقائق المهمة في الطب 
جنائي وفي مجال اثبات ونفي النسب ،  وقد وضع بعض المختصون من الشرعي  وفي المجال ال

 فقهاء وقانونيين  اطار اخلاقي  وقانوني  لضبط العمل بها وضمان صحة ودقة نتائجها.
وسنتطرق  من خلال هدا المطلب الى شروط وضوابط استخدام البصمة الوراثية في الفرع         

 ة في الفرع الثاني.الاول، ثم نتناول  تطبيقاتها العلمي
 شـــروط وضـــــوابط استخــــدام البصمـــة الوراثيــــة: - الفرع الاول   

وضع الفقهاء  واهل الاختصاص  بالبصمة الوراثية  مجموعة من الشروط والضوابط   لضمان       
الزيجات  يتم استعمالها او التلاعب بها  للتشكيك في صحة نتائج  البصمة الوراثية ،  وحتى لا

 والانساب المستقرة وزعزعة الثقة القائمة بين الزوجين .
 سيتم توضيحه فيما يلي: قانوني، كما ما هوومنها  ما هو شرعيوهده الضوابط منها     

 الضوابط الشرعيـــة لاستخدام البصمة الوراثية:  -اولا       
اقر فقهاء الشريعة الإسلامية مجموعة من الضوابط  للمحافظة على صحة الانساب ، ومنع        

ه ذكر من اهم هذالشريعة الاسلامية ، ون لأحكاماللجوء الى الوسائل العلمية ادا كانت مخالفة  
 الضوابط ما يلي :

تة بالفراش الصحيح عدم جواز استخدام البصمة الوراثية  لغرض التأكد من الانساب الثاب -1
(من ق ا ج، لان دلك قد يؤدي الى سوء العشرة الزوجية وتفكك العلاقات الاسرية 40/1)م

  1والاجتماعية.
يجوز الاستغناء بها عن اللعان  الدي يعتبر  عدم جواز تقديم البصمة الوراثية على اللعان، كما  لا -2

  2الطريق الشرعي والقانوني  الثابت لنفي النسب.

 
ادِقِينَ  لَمِنَ  إِنَّهُ  بِاللَّهِ  شَهَادَات   أَرْبَعُ  أَحَدِهِمْ  فَشَهَادَةُ  أَنْفُسُهُمْ  إِلا شُهَدَاءُ  لَهُمْ  يَكُنْ  وَلَمْ  أَزْوَاجَهُمْ  يَرْمُونَ  وَالَّذِينَ : * قال تعالى.1  وَالْخَامِسَةُ *  الصَّ
 اللَّهِ  غَضَبَ  أَنَّ  وَالْخَامِسَةَ *  الْكَاذِبِينَ  لَمِنَ  إِنَّهُ  بِاللَّهِ  شَهَادَات   أَرْبَعَ  تَشْهَدَ  أَنْ  الْعَذَابَ  عَنْهَا وَيَدْرَأُ *  الْكَاذِبِينَ  مِنَ  كَانَ  إِنْ  عَلَيْهِ  اللَّهِ  لَعْنَةَ  أَنَّ 

ادِقِينَ  مِنَ  كَانَ  إِنْ  عَلَيْهَا  .9الى  6من   الآياتسورة النور ، * ،  الصَّ
للعلوم القانونية  الجزائرية تطبيقات البصمة الوراثية  واثرها في الاثبات*إثبات  ونفي النسب نموذجا*، المجلةمجاهدي خديجة ، .2

 335، ص 2020( ، 02علي لونيسي، البليدة ) ، جامعة 02، العدد57السياسية والاقتصادية، المجلد 
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عدم جواز مخالفة البصمة الوراثية لمنطق العقل و الحس والواقع ،فلا يمكن ان تثبت البصمة  - 3
يولد لمثله  لصغر السن مثلا، فمن لا يولد لمثله  لا يعقل ان ياتي بولد ، فادا تم  الوراثية  نسب من لا

 1حس والواقع.اللجوء الى البصمة الوراثية في هده الحالة ،نكون قد خالفنا منطق العقل وال
(  والجينوم البشري  بالبيع او الغش او التجارة ، ودلك عن طريق ADNمنع التلاعب  بعينات  ) -4

(  بالقدر الكافي  فقط للعملية المقصودة ، مع فرض ADNتحليل   ) لإجراءتحديد  اخد العينات 
  2بالجينات البشرية.عقوبات رادعة على الشركات  والمصالح التجارية التي تتلاعب 

النسب ، فان كان استخدامها  لإثباتعدم جواز استخدام البصمة الوراثية   كبديل للأدلة الشرعية   -5
 3يتعارض مع الادلة الشرعية. في اثبات النسب  يحقق مصلحة مشروعة  فانه يجب ان لا

 :  الوراثيةوالاجرائية لاستخدام البصمة  الضوابط  القانونية -ثانيا    
التي يعتمد عليها  القضاة  في تفسير الوراثية  من اقوى الاختبارات   يعد اختبار البصمة          

ا يتعين عند العمل بها  التقيد ذفي الفصل  في قضايا النسب ، وله وأو الادانة   أكام  البراءة اح
 ايلي:كر منها مذوالضوابط الإجرائية والتقنية، ن بمجموعة من الشروط 

من القضاء  وترخيص منه وفي مختبرات  بأمرعدم جواز  اجراء تحليل البصمة الوراثية  الا  -1
لك بناءا على  طلب احد ذخاصة  ومعتمدة من قبل الدولة  لضمان  صحة ونزاهة النتائج وحيادها ، و 

 4.اطراف الدعوى
هما  مع الالتزام بالسرية التامة  ، جراء اختبار البصمة الوراثية في مخبرين على الاقل  معترف بإ -2

 5واخد كل الاحتياطات اللازمة  لضمان عدم معرفة  احد المختبرين بنتائج المختبر الاخر.
ضرورة توثيق كل خطوة من خطوات  البصمة الوراثية  بدءا من نقل العينة  الى غاية ظهور  -3

نتائجها  مع حفظ هده الوثائق للرجوع اليها النتائج  حرصا على سلامة تلك العينات  ، وضمانا لصحة 
  6عند الحاجة.

 
 .500.بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص 1
 510، مرجع سابق ، ص  علال  قاشي 2
 118حسام الاحمد ، مرجع سابق ، ص  3
 119المرجع نفسه ، ص  4
 .33عمر بن محمد السبيل، مرجع سابق ، ص 5
 .336مجاهدي خديجة ، مرجع سابق ، ص  6
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ضرورة حصول خبير البصمة الوراثية  على موافقة كتابية )الرضا( من الشخص الخاضع لفحص  -4
البصمة الوراثية ، ودلك قبل اتخاد أي اجراء طبي ، فادا تم اخد العينة لاجراء التحليل دون  موافقة 

 1يعتبر باطلا.الخصوم  فان عمل الخبير 
التزام السرية التامة  في جميع المعلومات الوراثية ، فقد اكدت التشريعات المقارنة  على ضرورة  -5

  2مراعاة الحدر والسرية التامة  عند استخدام البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب او نفيه.
ثر من مرة  وفي اكثر من (  اكADNختبار الموضوعية ، بمعنى   انه يجب اعادة اختبار)إ -6

  3موضع او مختبر للتأكد من صحة النتائج.
وقد توصلت اللجنة العلمية  الخاصة بدراسة البصمة الوراثية بناءا على قرار مجلس المجمع        

الفقهي  في دورته الخامسة عشرة الى ان  نتائج البصمة الوراثية تكون قطعية ، ادا استوفت الشروط 
و نفيهم  عنهما  أات  نسبة الاولاد الى الوالدين  ملة   واجتنبت الاخطاء البشرية ، ففي اثبالعلمية الكا

   4.% 99،9تصل نتائجها الى 
ا وقد نص  المشرع  الجزائري على  شروط خاصة بخبير البصمة الوراثية ، وهي نفسها ذه     

الشروط العامة الواجب توافرها  في تعيين الخبراء   والمنصوص عليها بموجب نصوص خاصة، وقد 
( 310-95رقم )  التنفيذينظم المشرع الجزائري شروط التعيين في وظيفة الخبراء بموجب المرسوم 

، المتعلق بشروط التسجيل  في قوائم الخبراء  القضائيين وكيفياته، 10/10/1995ي المؤرخ ف
،كما  نص المشرع الجزائري على الاحكام المتعلقة بالخبرة القضائية في  5والمحددة لحقوقهم وواجباتهم

منه بتعريف الخبرة من خلال توضيح  125قانون الاجراءات المدنية والادارية، وقام في المادة 
 6اهدافها.
 وبالإضافة الى الشروط العامة الواجب توفرها في الخبراء بصفة عامة ، فقد اشترط الفقهاء       

 
 .120و 118 ص ، سابق مرجع ، الاحمد حسام 1
 .335 ص ، سابق مرجع ، خديجة مجاهدي 2

 511هدا الشرط   وضعته المحكمة  الاتحادية  العليا  للولايات  المتحدة الامريكية ؛ انظر:علال قاشي ؛ مرجع سابق ، ص 3
  31اشرف عبد الرازق ويج ، مرجع سابق ، ص  4

لخبراء ، المتعلق  بشروط  وكيفيات التسجيل  في قوائم ا 10/10/1995( المؤرخ في 310-95المرسوم التنفيدي رقم ) انظر: 5
 .15/10/1995، الصادرة بتاريخ 60القضائيين  وكيفياته ، والمحدد لحقوقهم وواجباتهم ، الجريدة الرسمية ، العدد

( المؤرخ 09-08:* تهدف الخبرة الى توضيح واقعة مادية تقنية او علمية محضة للقاضي* ؛انظر: القانون رقم )125نصت المادة 6
 م.2008ابريل //23،الصادرة بتاريخ 21،الجريدة الرسمية، العدد  قانون الإجراءات المدنية والاداريةالمتضمن  25/02/2008في 
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 1( ، وهدا قياسا على شروط القيافةADNو الباحثين والاطباء شروطا خاصة في الخبير القائم بتحليل)
، 2، كما اضاف المشرع الجزائري  بعض  الشروط  التي تتوافق مع التطورات المعاصرة منها العدالة

 4والتعدد3الجنسية، الخبرة والتجربة

 التطبيقات العلمية  للبصمة الوراثية:  - الفرع الثاني     

( الا انها استطاعت عمل ADNعلى الرغم من مرور وقت قصير على اكتشاف البصمة الوراثية)     
تحويل  سريع من البحث العلمي النظري  الى العلم التطبيقي  الدي يستخدم حول العالم في مختلف 
المجالات وفي الكثير من الحالات المستعصية، والتي عجزت وسائل الطب الشرعي التقليدي  عن 

  5ا في مختلف المجالات مثل اثبات البنوة والجرائم المختلفة وغيرها.حله

 :ستخدام البصمة الوراثية في المجال  الطبي والتحقيق الجنائي ، وتحديد هوية الأشخاصإ -ولا أ

 :ستخدام البصمة الوراثية في المجال الطبيإ  - 1

طبية  لعلاج الأمراض المختلفة  التي يملكه من معارف  وعلوم  سعى الإنسان  بكل ما          
تصيبه ، وكدا الوقاية منها ، وقد كان لظهور البصمة الوراثية اثرا بالغا  في تحقيق هده الغايات من 
خلال اكتشاف اسرار الكثير من الامراض  ومسبباتها ، وبالتالي الوصول الى علاجها والحد منها، 

، لأخرؤولة عن  نقل الصفات الوراثية من جيل (  هي المسADNفكون مكونات الحمض النووي )
نه ينقل الامراض الوراثية  من الاصل  المصاب بالمرض أن كل جين مسؤول عن صفة معينة ، و وكو 

المرض مراض الجينية  هو اكتشاف الجينات المسؤولة  عن فالطريق الوحيد  لعلاج الأ الى الفرع ،
لى صناعة إ، فقد توصل العلماء  6لجيني المورث للمرضستمرار العامل اإالوراثي  ومعالجتها  لمنع 

 
القيافة : هي اعتبار الاشباه لألحاق الانساب، والقائف  : هو الدي يعرف النسب بفراسته ، ونظره الى اعضاء المولود، فهم قوم  1

 بقبيلة معينة  ، بل من عرفت منه  معرفة دلك وتكررت منه الاصابة فهو قائف؛ انظر:يختص دلك  يعرفون  الانساب بالشبه ، ولا
 77اشرف عبد الرازق ويج ، مرجع سابق ، ص

 50، ص2006، دار النفائس، الأردن ،01خليفة علي الكعبي ،  البصمة الوراثية  واثرها  على الاحكام الفقهية ، الطبعة  2
 478لصمد ، مرجع  سابق ، ص حسني محمود عبد الدايم  عبد ا 3
 482المرجع نفسه ، ص 4
دراسة تحليلية مقارنة  لمدى انسجام تعديلات  قانون الأحوال  -بن صغير مراد، حجية البصمة الوراثية ودورها في اثبات النسب 5

،  2013ابي بكر بلقايد ، تلمسان،، جامعة  09الشخصية الجزائري  الحديثة  مع الفقه الإسلامي، مجلة دفاتر السياسة والقانون ، العدد
 253ص

 496بلحاج العربي ، مرجع سابق ،  6
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ي يمكن من خلاله  الكشف عن الحمض النووي  للميكروب المسبب ذ(، والprobeيسمى  بالمجس) ما
  1للمرض.

ستخدام البصمة الوراثية  مكن العلماء من قطع الشك باليقين في مجال تشخيص الإمراض إف       
لأجسام المضادة  الكشف عنها في السابق  مقتصرا على معرفة ا بشتى أنواعها  ، والتي كان

لك بعد التحاليل التي تكون  نتائجها) سلبية او ايجابية( خاطئة وكاذبة  في ذلتشخيص المرض، و 
مراض المعدية الخطيرة كما تم استخدام البصمة الوراثية في بعض الأحيان، لاسيما في حالات الأ

الخلايا المطلوب زراعتها  وتحليل الأورام  وزراعة الأنسجة ، ومعرفة التعرف على نوعية 
 2الميكروبات.....الخ.

كما تستخدم البصمة الوراثية في الكشف عن الامراض الوراثية  بالنسبة للمقبلين على الزواج          
قصر الفحوصات وهدا ماتم اعتماده  في بعض تشريعات الدول العربية ، عكس المشرع الجزائري الدي 

  3مكرر من ق ا ج 7على البحث على الامراض المعدية او الامراض الجنسية، طبقا للمادة 

كشف ايضا عن كيفية لك عندما يتم الكشف عن الجينات الحاملة للمرض الوراثي  ، يسهل الذك   
دما هائلا في سيحقق  تق ا ماذتورث المرض إضافة الى علاجه، وه لك يمنع استمرار  ذمعالجتها ، وب

 4الطب  ويساعد في رفع معدلات العمر.

 ستخدام البصمة الوراثية في المجال الجنائي:إ - 2

حدث اكتشاف البصمة الوراثية  ،  نقلة نوعية في مجال مكافحة الجريمة ، والتعرف ألقد           
ن  لكل إنسان بصمة أمعظم القضايا الجنائية ، فخاصية على مرتكبي الجرائم المجهولة  وفك غموض 

اثر حيوي  ستخراج بصمة الجاني  الوراثية من أيإ بالإمكاننه أاثية تختلف عن غيره من الناس ، و ور 
و الجريمة، كان لها دورا كبيرا في مكافحة الجريمة والبحث الجنائي، فمجرد أركه في مسرح الحادث يت

 
، قسم القانون -رسالة  لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية-دراسة مقارنة  -جيلالي، الاثبات بالبصمة الوراثية ماينو 1

 41، ص 2014/2015الخاص ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان،  

 .42و 41ص ، المرجع نفسه 2
 .30 ص ، سابق مرجع الاحمد، حسام 3
 .     255ص ، 2012 الجزائر، ، وزو تيزي ، الامل دار طبعة، دون النسب، على واثرها  والبيولوجية الطبية  كتشافاتالا ، زوبيدة اقروفة 4
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و أي نسيج  من انسجة جسمه  كفيل بتحديد بصمته أو شعره   أو لعابه  أمن دم الإنسان ثر أوجود 
  1ئة غيره.الوراثية ، وبوجود  بصمة الشخص في مسرح الجريمة  كاف لوضعه  بدائرة الاتهام  وتبر 

ستخلاص الكثير من  الادلة المادية  التي تعتبر اليوم دليلا إلى فقد توصل الأطباء الشرعيون ا     
 2.قاطعا  تعتمد عليه المحاكم في الفصل  في القضايا الجنائية  بالإدانة او بالبراءة

ا وتتعدد صور المجال الجنائي  التي يبرز فيها  دور البصمة الوراثية  والتي من بينها  جرائم ذه     
كجرائم الاغتصاب   بأنواعهاالقتل والضرب المفضي إلى الموت ،جرائم الانتحار، وجرائم العرض 

 3، وقضايا السرقات ، وقضايا الإرهاب.....الخ.وهتك العرض 

قنية البصمة الوراثية  الى الكشف عن جرائم المخدرات  بتحديد مصدر لك امتد استعمال تذك       
لك بفحص اللعاب الموجود على الظرف ذجهولة ، و النباتات المخدرة  وحالات الرسائل التهديدية الم

البريدي المرسل، كما ساعدت تقنية البصمة الوراثية على الكشف على عمليات  الاحتيال والتزوير، 
، فبعد ان كانت الدعاوى تحفظ لعدم توافر 4دت به الشرطة العلمية والتقنية الجزائرية وهدا حسب ما افا

ستخدام تحليل إالإمكان تقصي الحقائق ومعرفتها بالادلة الكافية او تقيد ضد مجهول ، اصبح ب
 5(. ADNالحمض النووي)

 
إبراهيم بن سطم العنزي ، البصمة  الوراثية ودورها في الاثبات الجنائي  بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، رسالة ماجستير ،  1

 146، ص 2004جامعة نايف العربية  للعلوم الأمنية، العليا ،قسم العدالة الجنائية، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي،كلية الدراسات 
عبد الرحمان خلفي ، ابحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن نظرة حديثة للسياسة الجنائية ، دون طبعة، دار الهدى ، الجزائر ، 2

 68،ص 2014
هناك عدة قضايا، من بينها  القضية التي وقعت في احدى  المحافظات بمنطقة  المدينة المنورة، حيث تعرض احد  ومن امثلة دلك  3

المواطنين للسلب  من قبل مجموعة من الأشخاص  داخل المحافظة ، الدين كانوا يقفون خلف جدار احدى المقابر، وبعد سلبهم له هربوا 
( اعقاب 04قبل المحققين وخبراء المعاينة ، وجدوا بالمكان  الدي كانوا يقفون فيه ، اربعة )من موقع الحادث، وبمعاينة الموقع من 

سجائر  ، وبفحصها  تم تحديد البصمة الوراثية  للعاب الموجود فيها ، وتم فيما بعد القبض على احد المتهمين، وبفحص البصمة 
الجريمة عليه، وبالتالي القبض على من كانوا معه ؛ ابراهيم  ابن سطم الوراثية له تطابقت  مع  احد العينات المرفوعة  مما اثبت 

 .154و 153العنزي، مرجع سابق ، ص 
لقادة الشرطة والامن العرب(، نوفمبر  36)عدد خاص بالمؤتمر 111مجلة الشرطة ، تصدر عن المديرية العامة للامن الوطني ، عدد  4

 28، ص2012
، السودان ، 15اثية واثرها في اثبات جرائم القصاص، مجلة الشريعة  والدراسات الاسلامية، العدد احمد إسماعيل عمر، البصمة الور  5

 268، ص 2010
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رفع العلمية  بمعاينة مكان الحادث، فتفمن الناحية العملية ، بعد وقوع الجريمة  تتقدم الشرطة          
ي من المواد المصاحبة  للعينة ،  لتتم بعدها مقارنة  عينة الحامض النوو عينة منه ، ثم تقوم بالتخلص 

من المتهم، وعند وجود  تطابق في   المأخوذةالدي عثر عليه  بعينة  الحامض النووي او الخلية  
  1ن  الخلية هي لنفس الشخص.العينتين،  يعتبر دليلا شبه قطعي على ا

وقد ساير  المشرع الجزائري  توافق القوانين  التي تجيز عمليات اخد الدم ، واجاز صراحة        
بهده العمليات واعتبارها كدليل اثبات  في المسائل الجنائية ، فقام المشرع بتخصيص قسم  الأخذ

، 22/07/2004(  بمناسبة عيد الشرطة بتاريخ ADNللبيولوجيات الشرعية ، حيث تم تدشين مخبر )
ويعد هدا الانجاز خطوة هامة وقفزة نوعية  في تكريس العمل بالبصمة الوراثية في مجال الاثبات 
الجنائي، وبالتالي مواكبة الدول المتقدمة في هدا المجال، وتتمثل مهمة هدا المختبر  في  البحث عن 

  2الادلة عن طريق التحاليل المخبرية للعينات التي يتركها الجاني  في مسرح الجريمة.

 وعليه فان البصمة الوراثية تعتبر قرينة قوية في مجال  فك القضايا الجنائية .      

 ستخدام البصمة الوراثية  في مجال تحديد هوية الأشخاص:إ -3

 هوية الأشخاص في عدة حالات ندكر منها:اد من البصمة الوراثية في تحديد يستف    

( في معرفة وتحديد هوية الاسرى والمفقودين  الدين طال فقدهم وغيابهم، ADNيستعمل تحليل  ) *
او الظروف الاجتماعية ، فيتم التأكد من خلال تحليل الحمض تتغير ملامحهم  نتيجة السن  وغالبا ما

و وفاته  يترتب عليه الكثير من أن  ثبوت  حياة أي شخص  وي من هوياتهم  وازالة أي شك ، لأالنو 
  3الأحكام الشرعية  من نكاح وميراث وعدة ومعاملات مالية وغيرها.

تحديد هوية الموتى في حالات الكوارث الجماعية يمكن الاستفادة من البصمة الوراثية ايضا في * 
خد عينة من الشخص المجهول ، ألك بذدث الطائرات والحرائق.....الخ، و كالحروب ، الزلازل ، حوا

و مقارنتها ألوراثية لجميع اشخاص المجتمع  ، ومقارنتها اما بقواعد  البيانات  المسجلة  بها البصمة ا

 
 73عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق ، ص 1
 29مجلة الشرطة، مرجع سابق، ص  2

 254مراد، مرجع سابق، ص  بن صغير 3
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به قرابتهم لهم ، وبدلك يمكن تحديد هوية الشخص المتوفى الدي بعينات من الدم  للأشخاص المشت
 1كان مجهول الهوية. 

يستخدم تحليل البصمة الوراثية كدلك  في تحديد هويات الأطفال  التائهين والمخطوفين ، وهويات  *
 2او المجانين واعادتهم الى دويهم.  الذاكرةفاقدي 

يمكن الاستفادة من البصمة الوراثية كدلك في حالات المشاكل المتعلقة بالجنسية ، وكدلك في * 
 3ين  وكافة الحالات التي تستدعي اثبات هوية الشخص.التعرف على منتحلي شخصيات  الاخر 

 استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب: -ثانيا 

( ، لم يكن المشرع الجزائري يعمل 02-05)  بالأمر( 11-84قبل تعديل قانون الاسرة  )     
 قط.بالبصمة الوراثية في مجال النسب، بل كان العمل بها مقصورا على المجال الجنائي ف

، والمرسوم 4وقد كان المشرع الجزائري يعتمد في تنظيم  هده الوسيلة العصرية  على قانون الصحة   
  5المتضمن أخلاقيات مهنة الطب 06/06/1992( المؤرخ في 276-92رقم) التنفيذي

 ويمكن استعمال البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في الحالات التالية:    

: فيمكن اللجوء الى البصمة الوراثية في حالة ملاعنة الزوج لزوجته لنفي نسب  لمنع اللعان -1
ولده منه ، في حالة وجود شك كبير فيه، ومن اجل دفع هدا الشك ، فادا ثبت بموجب تحليل 

(ADNان الولد ال ).6مشكوك فيه منه فعليه الاكتفاء بهده النتيجة  

 

 
 345و344سارة، مرجع سابق ، ص  خريسي1
 345المرجع نفسه، ص2
 332مجاهدي خديجة ، مرجع سابق ، ص 3

، انظر  1988، 08المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، جريدة رسمية، عدد  1985فبراير 16(، المؤرخ في 05-85انظر: القانون رقم ) 4
 .46بالصحة،  جريدة رسمية،العدد ، المتعلق2018يوليو 02( المؤرخ في 11-18كدلك القانون  رقم )

، المتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب ، الجريدة الرسمية 1992يوليو 06( المؤرخ  في 92،276انظر: المرسوم التنفيذي رقم ) 5
 .1992يوليو  08، الصادرة بتاريخ 52الجزائرية، العدد رقم 

 156سعيدان اسماء، مرجع سابق ، ص 6
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نه يمكن أن ، وفي هده الحالة يرى البعض ، ثبت التحليل ان الولد ليس منه فعليه باللعاأا ذما اأ     
 1جبار الزوج  على اجراء اختبار البصمة الوراثية.إ

للبصمة الوراثية بمجمع الفقه الإسلامي نة العلمية جالل ه الحالة في تقريرذوقد جاء النص على ه     
  2في دورته الخامسة عشرة.

بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء ، سواءا كان على  حالة التنازع على مجهول النسب: -2
 مجهول النسب بسبب انتفاء الادلة  او تساويها ، ام كان بسبب الاشتراك  في وطء بشبهة ونحوه.

نتيجة  : ويحدث دلك عادة اما عن خطا اوي اختلاط المواليد بالمستشفياتحالة الاشتباه  ف -3
إهمال او عن طريق العمد ، حتى من قبل القابلات او الممرضات، ففي هده الحالة يصعب على الام 

 من للتأكد( ADNتمييز ابنها الحقيقي عن غيره ، و عندئذ يمكن اللجوء الى تحليل  الحمض النووي)
 3نسب كل طفل والحاقة بوالديه. 

: ومثالها  لو قام شخص باختطاف  ولد من الغير ثم تبناه على انه ابنه ، حالة اختطاف الأطفال - 4
ثم بعد فترة من الزمن علم الاب  البيولوجي بوجود ابنه عند الخاطف ، فيرفع الاب دعوى امام 

(  ADNنهما بينة، فيتم اللجوء الى تحليل )م لأيالمحكمة ضد الخاطف لاسترجاع ولده ،  ولم يكن 
نسب الطفل المخطوف الحقيقي ، وتحدث هده الحالة غالبا في المناطق الصحراوية بسبب  لأثبات

  4انعدام الوثائق الرسمية  التي تدل على هوية الولد.

معينا  : وهي الحالة التي تدعي فيها المرأة ان مولودها يخص  رجلا حالة الطمع في الميراث -5
لإجباره على الزواج منها، طمعا في الميراث او في  اخد النفقة ، فبمقارنة البصمة الوراثية  للمولود 

  5دعائها.إالمدعى عليه يمكن إثبات او نفي  والرجل

 
 114الرازق ويج ،  مرجع سابق ، ص اشرف عبد   1

نص التقرير:* .....ترى اللجنة ان تحدد مجالات استعمال البصمة الوراثية  في الحالات التالية:*....)ب(: لمنع الوصول الى اللعان  2
عليها، ويظن عدم  ، فادا شك الزوج  في نسب ولده شكا كبيرا  لأي سبب كان  ، مثل ان طال عدم دخوله بزوجته، او رأى اجنبيا دخل

ا نسبته اليه ظنا غالبا ،  ويريد الزوج الملاعنة ، فتقول زوجته او الحكم في دلك :الجا الى البصمة الوراثية حتى تكشف لك السر، او يلج
 الولد ان اثبتت  أي ايجابية، النتيجة ظهرت فادا بدلك، تامره او  الوراثية البصمة الى يلجا ان الرجل على  المحكمة الزوج الى المحكمة ، وحينئد تعرض

 .156 ص ، سابق مرجع ، اسماء سعيدان ؛* باللعان الا النسب ينتفي فلا  سلبية كانت ادا اما ، الشك امر ينتهي  للزوج

 83ام الخير بوقرة، مرجع سابق ، ص  3
 106اشرف عبد الرازق ويج،  مرجع سابق ، ص  4

 50محمد السبيل، مرجع سابق، ص عمر ابن 5
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طفل الأنابيب هو دلك الطفل  الناتج عن  شتباه في طفل الأنابيب) التلقيح الصناعي(:حالة الإ -6
تلقيح البويضة  بالحيوان المنوي خارج الرحم ، ثم تعاد البويضة  الى الرحم  لينمو الجنين  داخل الرحم 

ات منوية من حيوان ذخأون  التلاعب في مثل هده الحالة ببشكل طبيعي حتى يحين وقت الولادة ، ويك
المولود   امرأة غير الزوجة ، فيمكن اثبات النسب للطفلخد بويضة من أو أرجل  غير الزوج  
  1لك تتم المحافظة على  نسبه  وحمايته من الضياع والنفي.ذبالبصمة الوراثية ، وب

ه ه ان يطلق الرجل زوجتذوصورة هحالة الشك في ان الحمل بعد الزواج  اقل من ستة اشهر:   -7
نقضاء عدتها من الأول ، وتأتي بولد بعد زواجها الثاني إخر بعد أبعد دخوله بها ، ثم تتزوج رجل 

شهر، فهنا يكون الشك في نسب الولد، هل ينسب للزوج الأول ام الثاني ، وقد  اجمع أمن ستة  لأقل
شهر أقل من ستة أه المدة أي ذستة اشهر قمرية بعد الزواج، فه  الفقهاء ان الحد الادنى لمدة الحمل

 لأقلان اتت به الزوجة  بيهلأاج  الجنين كي يتكون بيولوجيا ، وقالوا بعدم نسب الولد غير كافية لاحتي
من ستة اشهر للتهمة فيه  بسبق العلوق عند العقد، ففي هده الحالة  يمكن اللجوء الى البصمة الوراثية 

  2هدا الشك والتحقق من نسب الولد الحقيقي. لإزالة

(: ففي هده الحالة يمكن أمومة ولد، وتساوتا في البينة)الشهود حالة التنازع بين امرأتان على -8
لك ادا ذ، وك والمرأتيننفي الولد عن احداهما واثباته للأخرى عن طريق مقارنة البصمة الوراثية للولد 

أمومة ولد ، فيمكن نفي الأمومة عنها او اثباتها  لها  بصورة أكيدة  عن طريق مقارنة  امرأةدعت إ
 البصمة الور اثية للولد والمرأة. 3

قد يحدث في بعض الاحيان ان يتم اللجوء الى اكثر من قائف ، وربما حالة تعارض حكم القافة:  -9
تتعارض احكامهم في الشخص الواحد، ففي هده الحالة يمكن اللجوء الى البصمة الوراثية للفصل في 

 4.اقوال القافة، حرصا على اثبات النسب وحمايته من الضياع ية ، باعتبارها وسيلة لرفع تعارضالقض

ا ادعى مسلم وغير المسلم  نسب ولد ،  فهما ذ:  احالة ادعاء المسلم وغير المسلم النسب -10
شرعا متساويان في دعوى النسب ، واصبحت هده الحالة كثيرة الحدوث في الفترة الأخيرة  نظرا لكثرة 

 
 34حسام الاحمد، مرجع سابق ، ص  1
دراسة فقهية مقارنة، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، -بديعة علي احمد، البصمة الوراثية واثرها في اثبات النسب او نفيه 2

 .88، ص2011مصر ، 
 343خريسي سارة، مرجع سابق، ص 3
 36جع سابق، صانس حسن محمد ناجي، مر 4
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جنبيات الغير مسلمات، فقد يحدث خلاف بين الزوجين  بعد فترة من زواج بعض المسلمين من الأ
ن ن ديانتها ) لأالزواج يؤدي الى الانفصال، فترجع الزوجة الأجنبية الى بلدها  وتجامع رجلا اخر م

بن إن الولد أالاجنبية  المرأةلك مقبول في عاداتهم وتقاليدهم(، فيحدث بعدها حمل وولادة ، وتدعي ذ
بق المسلم او انه ابن الرجل الأجنبي، فبمقارنة البصمة الوراثية  للمولود والزوج المسلم يمكن الزوج السا

  1إثبات نسب الطفل اليه او نفيه عنه.

ن معظم  هده الحالات السالفة الدكر ، اوصت بها اللجنة المنبثقة  عن مجمع الفقه الإسلامي أ       
ستكمال  ، لإ 31/10/1998امسة عشر  بتاريخ المكرمة   في دورته الخلرابطة العالم الإسلامي  بمكة 

  2دراسة الأبحاث والدراسات والمستجدات  المتعلقة بموضوع البصمة  الوراثية.

ويظهر من خلال هده الحالات  أنها كلها من المسائل التي يقع  فيها  النزاع في النسب ،  وليست     
رعية  من قرائن او بينة  او اقرار ،  مما يوجب اللجوء الى تحليل ثابتة  بأدلة إثبات النسب الش

 3.(لإثبات النسب او نفيهADNالحمض النووي)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 35حسام الأحمد، مرجع سابق، ص 1

 112ماينو جيلالي ، مرجع سابق، ص 2
 112المرجع نفسه، ص 3
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 ملخص  الفصل الاول:
للنسب والبصمة الوراثية،  حول الإطار المفاهيمي تقديمه في هدا الفصل، ممن خلال ما ت         

تناولنا  في المبحث الاول  مفهوم النسب  واهميته، ولاحظنا عدم وجود تعريفا شرعيا جامعا ومانعا 
للنسب ، بل ان الفقهاء اكتفوا في تعريفهم للنسب بمعناه العام والمستمد من المعنى اللغوي،  ثم بينا 

ية  ونتيجة عتباره من اسمى الروابط الاسر سب  بإمية والمشرع الجزائري بالنعناية الشريعة الإسلا
 من الجزائري سرةالأ قانون في النسب اثبات لوسائل تطرقنا  ذلك بعد ثم ، طبيعية وشرعية للزواج

  بإيجاز، حدى على وسيلة كل شرح الامكان قدر  وحاولنا ،( 02-05) الامر  من 40 المادة خلال
( اضاف 02-05الجزائري  بعد تعديل قانون الاسرة  بموجب الامر )وقد لاحظنا ان المشرع       

لك التطورات المذكورة ، مواكبا بذ 40ن المادة الطرق العلمية لإثبات النسب  بموجب الفقرة الثانية م
العلمية في هدا المجال ،لكن ما يؤخذ على المشرع الجزائري من خلال هدا التعديل انه اكتفى بالإشارة 

 و حصر صورها.النسب  دون تحديد المقصود منها أ العلمية كوسيلة كحديثة لإثبات الى الطرق
ما المبحث الثاني والدي تناولنا فيه الاطار المفاهيمي للبصمة الوراثية من خلال بيان أ           

ن جل  التعريفات تتمحور حول الى  أ مدلولها اللغوي والاصطلاحي والعلمي والقانوني ، وتوصلنا
نيين  هما  دراسة التركيب الوراثي وانتقال الصفات الوراثية من الاباء الى الابناء ، ثم  تناولنا مع

اهم خصائص و مزايا  البصمة الوراثية و التي تجعل منها دليل نفي واثبات شبه قطعي ، وهي في 
في هده دلك عكس الفصائل الدموية  التي تعتبر دليل نفي  فقط  لاحتمال التشابه بين البشر 

الفصائل. كما حاولنا ان نوضح  اهم مصادر استخلاص البصمة الوراثية واكثرها شيوعا لآنه من 
جميعها ،نظرا لتعددها وتنوعها ، ثم تناولنا في اخر الفصل ،  شروط وضوابط  الصعب التطرق لها

هم بين بإيجاز أقيقة وسليمة ، وفي الأخير حاولنا ان ناستخدام البصمة الوراثية حتى تكون نتاجها د
ل نها استعملت في الكثير من المجالات منها المجالمية للبصمة الوراثية ، ولاحظنا أالتطبيقات الع

ستعمالها الواسع في مجال النسب وهو الطبي والجنائي وتحديد هوية الأشخاص ناهيك عن إ
 موضوع دراستنا .

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

مدى فعالية تقنية البصمة  
الوراثية كوسيلة حديثة  

لإثبات النسب في التشريع  
 الجزائري



النسب‌في‌التشريع‌‌لإثباتيثة‌تقنية‌البصمة‌الوراثية‌كوسيلة‌حدمد‌ى‌فعالية‌‌‌:‌‌‌‌‌‌الفصل‌الثاني
 الجزائري

 

 
61 

مد ى فعالية تقنية البصمة الوراثية كوسيلة حد يثة لاثبات النسب في  –الفصل الثاني 
 التشريع الجزائري

ن  تقنية البصمة الوراثية  كما  سبق بيانه في المبحث الثاني من الفصل الأول  تعتبر من أرغم         
ت النسب الحديثة في التشريع الجزائري البيولوجي ، ومن اهم وسائل اثبا احد ابرز مجالات التطور

والتشريعات المقارنة ، الا ان هناك تباين  في موقف الشرع  والقانون حول حجيتها  ومدى الالتزام بها ، 
 في  بعض من الأحيان.تي تصعب او تمنع تكريسها عمليا خاصة امام الصعوبات والعوائق المختلفة  ال

اثبات ول خصصناه لموقف الفقه والتشريع  من ثين، الأوسنتطرق من خلال هدا الفصل الى مبح           
 ثبات النسب.إنة  البصمة الوراثية وحجيتها في فقد خصصناه لمكا ما  الثانيأ، النسب بالبصمة الوراثية

   الوراثية:ثبات النسب بالبصمة إموقف الفقه  والتشريع من  - المبحث الاول
كتشاف حديث لم يكن له وجود قبل  بضع سنوات ، ولكنه الان اصبح حقيقة إالبصمة الوراثية         

 ملموسة اثبتت نجاحها  واعتمدها القضاء كدليل فاصل في النزاعات حول اثبات ونفي النسب.
 وسنتطرق من خلال هدا المبحث الى مطلبين:         

 الإسلامي و التشريع المقارن من البصمة الوراثة. ول: موقف الفقهالمطلب الأ
 المطلب الثاني : موقف التشريع والقضاء الجزائريين  من البصمة  الوراثية .   

 موقف  الفقه و التشريع المقارن من البصمة الوراثية: - ولالمطلب الأ 
البصمة الوراثية  اكتشفتها الدول الغربية واعتمدتها في مجال الاثبات ، وبعدها تبنت الدول العربية        

وعليه  هده الفكرة، فنصت  في قوانينها على الاستفادة منها باعتبارها احد الطرق العلمية في اثبات النسب،
النسب بالبصمة الوراثية  ثم نتناول في الفرع  ول  لموقف التشريعات المقارنة من اثباتسنتطرق في الفرع الأ

 الثاني موقف الفقه الاسلامي، ودلك وفقا لمايلي:
 موقف  التشريعات المقـــارنة من البصمة الوراثية:  - الفرع الاول

 سنتناول اولا موقف التشريعات الغربية ثم موقف بعض التشريعات العربية.     
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 التشريعات الغربية من البصمة الوراثية:موقف   -ولا أ   

ونفي النسب  لإثباتجازت  اغلب التشريعات الغربية  اللجوء الى تحليل البصمة الوراثية  أ         
لك التشريع ذجا  لذل المثال لا الحصر، وسنا خد كنمو وسنتطرق الى  مواقف البعض منها على سبي
 والكندي.الفرنسي والانجليزي  والبلجيكي والسويسري 

 :القانون الفرنسي - 1

اجاز المشرع الفرنسي  استخدام تقنية البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب  ، ونص عليه            
، معدلا بموجبه القانون المدني وأضاف  1994يوليو 29( المؤرخ  في 653-94بموجب القانون رقم )

نية للشخص فصلا ثالثا للباب الأول من الكتاب الأول للقانون المدني  تحت عنوان )دراسة الخصائص الجي
( المضافة، على 11-16وتحديد شخصيته عن طريق الفحص بالجينات الوراثية( ، وقد نصت المادة )

 تحليل الجينات الوراثية من اجل تحديد شخصية الفرد.

ر مأستخدامات ، بموجب دعوى قضائية يحدد مجال هده الاان المشرع الفرنسي  وتجدر الإشارة    
عوى طلب و في حالة دأنكارها، إو اأو طبيعية أنشاء بنوة  شرعية إوى فيها القاضي بدلك تسمى * دع

 1و الإعفاء منها.أالحصول على نفقة  للطفل 

ن  المشرع الفرنسي  ميز  في الحالات التي يجوز فيها الرجوع الى تحاليل البصمة أكما         
نع القانون الفرنسي  وبالإضافة الى هدا مالوراثية البيولوجية بين النسب الشرعي  والنسب الطبيعي ، 

ختبارات البصمات الوراثية  للبحث عن الحقيقة البيولوجية  في بعض الحالات وهي : إاللجوء الى 
نجاب المساعد عن هويتها عند الولادة( والإ  لإفصاحالولادة تحت اسم مجهول) او حق الام  في عدم 

 2التلقيح الصناعي(، والتبني بنوعيه التام والبسيط.طبيا الدي يقتضي تدخل  شخص ثالث ) 

 
 .737حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، مرجع سابق ، ص1
 .502و 501بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص  2
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وقد كرس القضاء الفرنسي العمل  بالبصمة الوراثية باعتبارها احد الوسائل العلمية  الحديثة  في       
 1.تبرها وسيلة اثبات نتائجها قطعيةمسائل اثبات النسب،واع

 القانون  الانجليزي: - 2 

ومن بينها البصمة الوراثية دورا بارزا في دعاوى اثبات الابوة او انكارها في تلعب الوسائل العلمية         
اثبات النسب بكافة الأدلة ومنها الأدلة العلمية  1969القانون الانجليزي  ، فقد اجاز القانون الانجليزي لعام 

فقا لاحكام التشريع التي تعتبر البصمة الوراثية  نوعا متقدما منها، ويتم اللجوء الى البصمة الوراثية و 
 الانجليزي بإحدى  الطريقتين :

اما بموافقة ورضا الزوجين بعيدا عن نطاق القضاء، وهدا في حالة ما ادا كان هناك اتفاق بين        
 الإطراف على اجراء الخبرة الوراثية .

واما  عن طريق القضاء  برفع دعوى امام المحكمة المختصة، ودلك  في حالة ما ادا رفض احد          
الطرفين اللجوء الى الخبرة البيولوجية لتحليل بصماته الوراثية ، وللقاضي سلطة تقديرية في قبول طلب اجراء 

 2الخبرة البيولوجية او رفضه  على ان يراعي في دلك مصلحة الطفل.

 :ون البلجيكيالقان -3

لم ينص المشرع  البلجيكي  على كيفية استخدام البصمة الوراثية  في مجال دعاوى النسب بموجب        
( في هدا الخصوص  والتي تجيز 8-331نص صريح، وعليه  تطبق القواعد العامة  وخاصة المادة )

بار اخر ثابت وفقا للمناهج للقاضي ان يقرر حتى من تلقاء نفسه اجراء فحص الزمر الدموية او أي اخت
العلمية، و تستغل المختبرات الطبية  في بلجيكا هدا النقص  في القانون  لتقوم باجراء الاختبارات الوراثية 

 3خارج نطاق القضاء.

 
 .743علال قاشي ، مرجع سابق ، ص 1
 .106و 105و 104حسام الاحمد ، مرجع سابق، ص  2
 .740حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد ، مرجع سابق ، ص؛ ؛ انظر كدلك  107المرجع نفسه، ص 3
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 :القانون السويسري - 4

( من القانون المدني  السويسري على جواز  اللجوء الى التحاليل 2-254نصت المادة  )        
والغير،   الأطرافالابوة  او إنكارها، وقد ألزمت نفس المادة  لإثباتالبيولوجية  واعتماد نتائجها  كدليل 

ي سلطة واسعة  في النسب الحقيقي ، وعند رفض دلك تكون للقاض لإظهارلك  ذبالمساهمة في اجراء 
ا كان الرفض غير مبرر جاز للقاضي  تهديد الناكل  ذا الرفض ، فاذنتائج المترتبة على هبناء ال

انه  جراء الخبرة ، معإالرافض على   بالغرامة والحبس، ولكن ليس  للقاضي  سلطة  اجبار الطرف
 1يجوز له الحكم  عليه بتعويض مدني عن الاضرار اللاحقة بالغير.

 القانون الكنـــدي: -5

، اقامة الدليل في دعاوى النسب بكافة وسائل  355جاز القانون  المدني الكندي بموجب المادة أ         
الاثبات ، ومع دلك لاتقبل الشهادة  الا ادا وجد مبدا الثبوت بالكتابة او قرائن او ادلة خطيرة مستخلصة  من 

صريحة ، وعليه فان العمل بالاختبارات الوراثية  تخضع لقواعد الاثبات وقائع  صريحة ثابتة بصورة مسبقة 
 2بالشهادة.

 موقف التشريعات العربية من البصمة الوراثية: -ثانيا 

كر التشريعات ذونفي النسب بالبصمة الوراثية، ن من بين القوانين العربية التي عالجت موضوع اثبات        
 التالية :

 : التونسي القانون -1

المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال  مجهولي  1998لسنة  75جاز القانون التونسي  رقم أ          
بتت البنوة  ا  ثإذاو البينة او التحليل الجيني ، فالنسب او المهملين، اثبات البنوة الشرعية  اما بالإقرار 

خد جود الوسيلتين السابقتين يمكن الألة عدم و لك ، وفي حاذنه لايقبل الرجوع عن إبالإقرار الصريح ، ف
 

 515علال قاشي، مرجع سابق، ص  1
 .740حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد ، مرجع  سابق ، ص  2
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ك في حالة نفي الزوج  حمل زوجته لذثبات، و صمة الوراثية كوسيلة من وسائل الإو البأبالتحليل الجيني 
  1ثبات الشرعية.الولد اللازم له بجميع وسائل الإ وأ

المشرعين العرب الدين أجازوا  صراحة اثبات ن المشرع التونسي  يعتبر أول أوتجدر الإشارة الى          
 2نسب المجهول ومن على شاكلته  بواسطة البصمة الوراثية.

 القانون المغربي: - 2

خد المشرع المغربي بالخبرة القضائية  كوسيلة لنفي النسب ، بتوافر شرطين  نصت عليهما  المادة أ         
  ، وهما ادلاء الزوج  المعني  بدلائل قوية على ادعائه 2004لعام من مدونة قانون الاسرة المغربي   153

مر قضائي بهده الخبرة ، ويعلق الفقه على هده المادة التي تذكر عبارة )دلائل قوية(  انها عبارة أوصدور 
 3.مر للسلطة التقديرية لقاضي الموضوعد المعنى المقصود ، وهنا يترك الأغامضة  في تحدي

 :مصريالقانون ال -3

المعدل والمتمم بالقانون  25/03/1996المؤرخ في   12بالرجوع  الى قانون الطفل المصري  رقم        
، وبالضبط في المادة الرابعة منه ، نجدها تنص صراحة  على ان اثبات النسب  2008لسنة  126رقم  

ا ذلوسائل العلمية المشروعة ، وها  الشرعي للطفل لوالديه الشرعيين يكون بكافة  وسائل الاثبات، بما فيها
 4.النسب لأثباتدليل  على جواز اللجوء الى البصمة  الوراثية 

م على 2000نة لس 1لك نصت المادة  السابعة من قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد رقم ذك      
و توافر احدها  أرها ث شروط أساسية لابد من توافعند وفاة المورث، بحيث وضعت  ثلامسالة اثبات النسب 

 لقبول دعوى الإقرار بالنسب وهي:
 

 .338مجاهدي خديجة ، مرجع سابق ، ص  1

 .742الصمد ، مرجع سابق ، ص حسني محمود عبد الدايم عبد  2
محمد الكشبور، البنوة والنسب في  مدونة الاسرة ، قراءة في مستجدات بيولوجية ، دون طبعة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ،  3

 . 208، ص 2007المغرب ، 
 .517علال قاشي ،  مرجع سابق ، ص   4
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 وراق رسمية تتضمن اقرار المورث بأبوته للولد.أود * وج      
بوته أوتحمل إمضاءه  تدل على اقراره ب * وجود أوراق عرفية محررة جميعها  بخط المتوفى) المورث(      

 للولد.
  1بنوة الطالب.على صحة دلة قطعية جازمة تدل أ* توافر 

 :الأردني القانون - 4
منه  على الاثبات  163في المادة  2010لسنة  36نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم      

بالوسائل العلمية القطعية ، والملاحظ ان  المشرع الأردني بموجب المادة المدكورة  يمنع الزوج من  
تبين من نتائجها اللجوء الى اللعان لنفي نسب الحمل او الولد في حالة استعمال البصمة الوراثية،  و 

 2وجود تطابق بين هدا الزوج  والولد المراد نفي نسبه عنه.

 القانون الإماراتي: - 5

ية في اثبات بالبصمة الوراث ذخلفقهاء المعاصرين المجيزين  للأالمشرع الإماراتي براي ا ذاخ       
باللعان، فتبنى هدا الاخير الطرق العلمية لنفي النسب، ولكنه اشترط  الا يكون  ذالنسب  عند عدم الاخ

من القانون  97/5النسب، وهدا مانصت عليه المادة  لإثباتقد تم ثبوته من قبل باحد الطرق الشرعية 
 3.في فقرتها الخامسة، والمتعلق بقانون الأحوال الشخصية 2005لسنة  28رقم 

كور اعلاه، قد يكون الغرض منه غلق باب استخدام الطرق ذرة الى ان الشرط الموتجدر الإشا        
العلمية في التحقق من صحة النسب الثابت شرعا، على ان يكون استخدامها بمناسبة دعوى اللعان مع 

 السابقة . 97تحقق شروطها الواردة في المادة 

 
 .741و 740، صحسني محمود عبد الدايم  عبد الصمد ، مرجع سابق 1

 .337مجاهدي خديجة ، مرجع سابق ، ص  2
 .516علال قاشي ، مرجع سابق ، ص  3
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بية  على عدم قبول نتائج تحاليل طبية قضاء محكمة النقض  بدولة الامارات العر ستقر إوقد       
  1باء وأطفال منسوبين اليهم ، بسبب عدم توافر شرط اللعان.اعدة ، جزمت بعدم وجود صلة بنوة بين 

 موقـــــــف  الفقـــــــه الإســــلامي من إثبات  النسب بالبصمــــة الوراثيــــــة:  -الفــــــرع الثــــاني 

 لا إشكالا كان استعمال البصمة الوراثية في مجال تحديد الهوية والتأكد من هوية الشخص ذا        
قبل  ة منفيه من الناحية الشرعية، فان الاعتماد عليها في مجال النسب صار موضوع بحث ودراس

  2لك لما للنسب من أهمية  في الشريعة الإسلامية.ذبعض المجامع الفقهية، و 

 وقد انقسم الفقهاء  حول حكم استخدام البصمة الوراثية  في اثبات النسب الى مذهبين:        

 : مذهب القائلين بجواز اثبات النسب بالبصمة الوراثية  -ولا أ   

هب جمهور ذلك تخريجا على مذاثبات النسب بالبصمة الوراثية، و نه يجوز ألى إهب اصحابه ذ       
الفقهاء القائلين  بجواز اللجوء الى القيافة عند النزاع على النسب او عند تعارض البينات او تساوي 

 3الادلة في دلك.
فتاء ت اليه  دار الإهبذا الراي، كما ذتابع لرابطة العالم الإسلامي  بهالمجمع الفقهي ال ذخأوقد         

سلامية للعلوم الطبية، وهو موقف جل ، والندوة الفقهية  بالمنظمة الإ فتاء التونسيةالمصرية ودار الإ
  4الفقهاء المحدثين.

 دلة التالية : هبهم على الأذي  في تدعيم مأا الر ذعتمد  أصحاب هإوقد         
 
 
    

 
 . 338مجاهدي خديجة ، مرجع  سابق ، ص  1
      ، استخدام البصمة الوراثية في اثبات النسب )نظرة شرعية(، المجلة العربية للعلوم الامنية                                          الهادي  الحسين الشبيلي 2

 .19و 18ه، ص 1424، أكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض،  محرم  35، عدد18والتدريب، المجلد 

 .718د الصمد ، مرجع سابق ، ص حسني محمود عبد الدايم عب 3
،  01عبد الرحمان  احمد الرفاعي ، البصمة الوراثية وحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي) دراسة فقهية مقارنة(، الطبعة 4

 .263و 262م ،  ص 2013منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 
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 :القياس -1  

ن اثبات  النسب ذالنسب شرعا ، فيجوز ا لإثباتكون جمهور العلماء  قبلوا القيافة كطريق            
بالبصمة الوراثية  قياسا على اثباته بالقيافة  الدي يكون الحكم فيه بكون الفرع) البصمة الوراثية ( اولى 
من الاصل) القيافة(، فالقيافة تعتمد على الشبه الظاهر في الأعضاء اما البصمة الوراثية  فتعتمد على 

بالبصمة الوراثية اولى  فالأخذلبا في النتائج، وبالتالي اغ لا تخطيءالأساليب العلمية الدقيقة ولهدا فهي 
 1و القياس الجلي.أبقياس الأولى  ما يسمىقيافة وهدا بال ذمن الاخ

هب رايهم على انه يجوز العمل بالبصمة الوراثية  في اثبات ذسس اصحاب هدا المكما ا          
 2في العبادات والمناكحات  والمعاملات. النسب قياسا على الخبرة التي اجاز الفقهاء العمل  بها 

ومما لاشك فيه ان البصمة الوراثية  فيها زيادة العلم والحذق واكتشاف المورثات الجينية الدالة           
 3على العلاقة النسبية وهو مالا يوجد في القيافة.

 المصلحة المشروعة:  -2

و منطوق أص فيها  او تعدر الحاقها بمفهوم يعتمد النظر في  حكم  ما يستجد من امور لا ن       
فانه يعد جائزا،   نص بناءا على ما يؤول اليه من مصلحة او مفسدة، فادا تحقق فيه جانب المصلحة

لمفسدة على ا كان فيه مصلحة ومفسدة وكانت مصلحته ارجح، اما ادا غلب فيه جانب اذوكدلك الحال ا
 4المصلحة  فانه يحكم بعدم جوازه ، لان الشريعة جاءت لرعاية مصلحة الخلق في الدنيا والآخرة.

في موضع استخدام البصمة الوراثية في اثبات النسب نجده  يحقق مصلحة  تأملناا ذوا        
مرغوبا شرعا والبصمة بالاعتبار ، وبناءا عليه وبمان اثبات النسب امرا  لأصلهامشروعة شهد الشارع 

 
 .873لعلى سعادي  ووردة سعادي ، مرجع سابق ، ص  1
 .721ي محمود عبد الدايم عبد الصمد ، مرجع سابق ، ص  حسن 2
 4عمر بن محمد السبيل، مرجع سابق، ص  3

 .23الهادي الحسين الشبيلي، مرجع سابق ، ص 4
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مشروع من وسائل اثبات النسب مثل  ما هوالنسب، فهي تدخل ضمن  لإثباتالوراثية  تصلح  وسيلة  
 1.تحقق مصلحة معتبرة شرعا لا نهاالفراش والإقرار والبينة والقيافة ، 

 النسب حق شرعي للمكلف:  - 3  

وسيلة من وسائل الاثبات  لأييعتبر النسب  حقا من الحقوق الشرعية للمكلف يسعى  في اثباته       
في الشريعة الاسلامية والتي منها ، البينة والاقرار والفراش ، والبصمة الوراثية قرينة شبه قطعية 

بها في اثبات   الأخذ، حيث انها تدل على المطلوب مع احتمال  خطا نادر جدا ، فيلزم للإثبات
 شبه قطعية في الدلالة عليه  و منع العمل بها  معناه  حرمان المكلفين من استخدام نهالأالنسب 

 2مر يتنافى مع مقاصد الشريعة في البينة.أثبات دعاواهم وهو إوسيلة علمية  مؤكدة النتائج في 

 ثبـــات بالوسائل المستحدثة:قبول الإ  - 4

كون الفقهاء  واهل العلم  قبلوا في اثبات الهوية الشخصية وسائل مستحدثة اثبتت جدواها         
علميا، مثل بصمة الأصابع والتوقيع الخطي وكدلك الصورة الشخصية التي تكتفي بها جميع الجهات 

وع  من الشخصية، بل واستخدموها  هم في أنفسهم كما استخدمها غيرهم ، وهدا ن لإثباتالرسمية 
ن أالنسبة للبصمة الوراثية  فينبغي لك الحال بذحكام، وكالعملي له اثره في اثبات الأأنواع  الاجماع 

  3تقبل في مجال اثبات الابوة بالنسبة لمجهولي النسب.

 مذهب القائلين بعدم جواز اثبات النسب بالبصمة الوراثية: -ثانيا   

نها لاتتمتع بالحجية وراثية لأجواز اثبات النسب بالبصمة الهب بعدم ذا المذصحاب هأيرى         
، فهي ليست من  أنها عرضة للخطرقى الى مستوى القرائن القطعية لأفهي مجرد قرينة ظنية  لات المطلقة

 
 24، ص سابق مرجع الشبيلي، الحسين الهادي 1
 .873لعلى سعادي ووردة سعادي، مرجع سابق ، ص  2

 .873، ص  المرجع نفسه  3



النسب‌في‌التشريع‌‌لإثباتيثة‌تقنية‌البصمة‌الوراثية‌كوسيلة‌حدمد‌ى‌فعالية‌‌‌:‌‌‌‌‌‌الفصل‌الثاني
 الجزائري

 

 
70 

ي قالت به  وزارة الأوقاف  أبل تخضع لتقدير المحكمة ، وهو ر  البيانات المعتبرة شرعا في اثبات النسب
 1عض  العلماء المعاصرين .الكويتية و ب

 التالية: بالأدلةهبهم ذوقد استدل اصحاب هدا الراي على م       

  2(رَكَّبَكَ  شَاءَ  مَّا صُورَة   أَيِّ  فِي فَعَدَلَكَ  فَسَوَّاكَ  خَلَقَكَ  الَّذِي ) : قول الله تعالىمن القران الكريم  -1

الكريمتين ، ان الله عز ووجل  خلق الانسان  وركب شكله    الآيتينووجه الدلالة من  خلال هاتين       
د واصوله، ولو كان على الصورة التي يريدها  سبحانه وتعالى ، وليس على قاعدة التشابه بين الول

  3اباه  باطراد  لكان الناس كلهم على شبه  صورة سيدنا ادم. الانسان يشبه

النسب  دليلا شرعيا وانما إقرار العلماء بتحليل الدم في قضايا اثبات   لا تعتبرن البصمة الوراثية أ -2
نما يمكن الاستفادة من تحليل الدم في نفي البنوة وليس اثباتها مثل التنازع إليس من الادلة الشرعية ، 

كانت تعتمد عليها المحاكم الشرعية  وقد اعترض على هدا الدليل  بكون القواعد القديمة التي على ولد ،
الادلة الشرعية الصحة واليقين  ن الاصل  في أد أجيب بفي السابق تعتبر وفي معظمها قواعد ظنية، وق

 4نها من شرع الله وشرع  الله  شرع  واف غير مشوب بنقص.لأ

ن رعا لأان بسبب انه غير معترف به شن رفض تحاليل الحمض النووي في قضايا النسب كأ  - 3
 5القائمين على التحاليل  ذاتها  لم يصلوا فيها الى درجة اليقين.

ن نتائج البصمة الوراثية ليست واضحة وغير قطعية فلا يصح الاستناد اليها في اثبات النسب، أ - 4
انه ينقصه الدليل و وانها ليست من البيانات الشرعية، ويعاب على هدا الاستدلال  للخطألكونها عرضة 

ليس  الخطأن أا  و ختصاص الدين  ما فتئوا  يؤكدون يقينية وقطعية  نتائجههل الخبرة  والإأقصه أقوال تن
 

 724محمود عبد الدايم عبد الصمد ، مرجع سابق ، صحسني  1
 8و 7سورة الانفطار، الآيتين  2
 725حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد ، مرجع سابق ، ص  3
 295خليفة علي الكعبي ، مرجع سابق ، ص 4

 295المرجع  نفسه ، ص  5
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بعينات شخص اخر(   المأخوذةختلاط  العينات إفي الجهد البشري ) ك الخطأنما ا  من حيث هي ، و 
لك من الأخطاء  ذنظافة معدات التحليل مثلا( وغير وعوامل التلوث)  بسبب عدم العناية التامة بتعقيم  و 

  1البشرية  او المعملية التي قد تؤثر على نتيجة البصمة الوراثية.

ج ك الى نتائهب  تستوجب تطرق الشذا المذي هأت الواردة  وأمثالها، حسب ر ه الاحتمالاذفه        
لك  قد يجعل الحكم بمشروعية البصمة الوراثية محل نظر، درءا  لهده ذالفحص الوراثي ، وبالتالي فان 

لك  قلب للحقائق ، فيثبت ذمن الممكن ان  يحصل بسبب  ذخطاء  والمخاطر الناجمة عنها ، االأ
 2وينفه عن القريب. للأجنبيالنسب 

 الترجيـــــح: -ثالثا 

بعد ما استدل عليه المانعون للبصمة الوراثية  ودورها في اثبات النسب ، وما اجيب من            
اصحاب الراي القائل بانها وسيلة  من وسائل اثباته، فواضح صحة راي الجمهور وبطلان راي مخالفهم، 

ر لما استند  اليه ا الطريق  ، فلا اعتباذالقياس قد دلت على ثبوت النسب بهلانه ادا كانت السنة و 
 3المانعون  للبصمة الوراثية في النسب.

ن وسائل اثبات النسب ليست أمورا  تعبدية  حتى نتحرج من تأخيرها  بعد ظهور نعمة الله أكما          
نها حيلة المقل ، فادا لم تتيسر الإمكانيات  لتعميم البصمة الها لأتعالى بالبصمة الوراثية، ولا يمكن إهم

  4الوراثية ، فليس هناك سبيل الا الاستمرار في تلك الوسائل الشرعية المعروفة.

من طريق من طرق اثبات النسب الا وهو مظنة لحصول خطا فيه،  ومن جهة أخرى فانه ما    
في  الخطألان الحكم بثبوت النسب في جميع الطرق المشروعة  مبني على الظن الغالب، واحتمال 

لك فقد دلت الادلة الشرعية على اثبات النسب بالطرق المشروعة  حتى مع ذمع أي منها وارد، و 
 

 274عبد الرحمان احمد الرفاعي، مرجع سابق ، ص  1
 61ص  سابق،يل، مرجع عمر ابن محمد السب 2
 733حسني محمود عبد الدايم  عبد الصمد،  مرجع سابق ، ص 3
 .316و 315سعد الدين مسعد هلالي ، مرجع سابق ، ص 4
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وجود قرائن وعلامات قد تشكك في صحة تلك الطرق المشروعة في حالة من الحالات، كما ان  
 1محتمل. إات السابق بيانها ، درءا لأي  خطالعمل بالبصمة الوراثية  مقيد  بالشروط والاحتياط

                        موقـــــف التشـــــريع والقضـــــــاء الجــــــزائــــريين  من اثبـــــــات النسب         -ـــاني المطـــــلب الثـ
 البصمـــة الوراثية:  ب

كان للتطور العلمي  في مجال النسب  تأثيرا ايجابيا على المشرع الجزائري  ، بحيث جعله            
( سنة 02-05يعتمد  الطرق العلمية  في اثبات النسب  ودلك بعد  تعديل قانون الاسرة بموجب الامر)

لقديم  رقم ،مما سمح  بتوفير مزيدا من الحماية القانونية للنسب بعد ان كان  في ظل القانون ا2005
 ( يكتفي بالطرق الشرعية فقط في اثبات النسب  .84-11)

وسنتطرق من خلال هده الدراسة الى موقف المشرع الجزائري من اثبات النسب بالبصمة        
 الوراثية في الفرع الاول، ثم موقف القضاء الجزائري  في الفرع الثاني.

 النسب بالبصمة الوراثية:  موقف المشرع الجزائري من اثبات  - الفرع الاول

سنتناول موقف المشرع الجزائري من اثبات النسب بالبصمة الوراثية في ظل قانون الاسرة الجزائري       
 ( المتعلق باستعمال البصمة الوراثية.03 -16اولا ثم في ظل القانون رقم )

 في قانون الاسرة الجزائري: -ولا أ

( على الطرق العلمية كوسيلة 11-84ظل قانون الاسرة رقم )   لم ينص المشرع الجزائري في        
من ق ا ج  40من وسائل اثبات النسب مكتفيا بالطرق القانونية التي قررها الشرع ، والواردة في المادة 

وبالبينة  وبنكاح الشبهة  وبكل  وبالإقرارالتي نصت على مايلي:* يثبت النسب  بالزواج الصحيح  
  2من هدا القانون* 34و 33و 32د الدخول  طبقا للمواد زواج تم فسخه  بع

 
 .61عمر بن محمد السبيل، مرجع سابق ، ص 1
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( المعدل والمتمم للقانون 02-05وبعد تعديل  قانون الاسرة الجزائري  بموجب الامر  رقم )       
( المتضمن قانون الاسرة الجزائري ، استحدث  المشرع الجزائري فقرة جديدة في نص 11-84رقم )
ثبات النسب  وهي الوسائل العلمية ، حيث نصت ، اضاف بموجبها  طريقة  أخرى لإ40المادة 

 1النسب*. لأثباتالفقرة الثانية على مايلي* يجوز للقاضي اللجوء الى الطرق العلمية 

ا يدل على ان المشرع الجزائري  قد وسع  من دائرة اثبات النسب  بالنص على الخبرة ذوه      
لك يكون المشرع قد حل إشكالية  عويصة  كانت مطروحة على ذطبية  كوسيلة حديثة لإثباته ، وبال

نها ليست أساس أثبات عن طريق الخبرة الطبية على وى القضاء  الجزائري  حيث كان يرفض الامست
 2من قانون الاسرة الجزائري . 40من الوسائل المقررة  والمسطرة في المادة 

 لإثباتهب بعض الفقه الجزائري الى القول  ، ان المشرع اباح اللجوء  الى الطرق العلمية ذوقد        
، وكان يستوجب عليه ان يطبق دلك في 2005المضافة بموجب تعديل  40/2قط  وفقا للمادة  النسب ف

  3و بنفيه.أالنسب  بإثباتكلتا الحالتين ،سواءا تعلق الامر 

بالبصمة الوراثية ، هي حالة اللجوء الى  اجراء   ذناك من يعتبر بان اهم حالات الاخن هأكما        
من ق اج( ، وهنا يجوز للقاضي ان يطبق اللعان وفقا للنصوص الشرعية  41اللعان  لنفي النسب ) م 

ختبارات البصمة الوراثية إ بإجراء يأمروالقانونية  للتفريق بين الزوجين ، كما يستطيع في نفس الوقت  ان 
 4الولد. للوصول الى  حقيقة نسب

حيح، حيث ن إضافة الطرق العلمية من طرف المشرع الجزائري ، هي إضافة في مكانها الصأ        
قة لى الحقيقة وهي الوسائل العلمية التي تثبت العلاإيستعان بالطرق العلمية الحديثة  في سبيل الوصول 

       مرثبات النسب جعل المشرع الأإضايا انه  ومنعا  للتلاعب  في ق بيه، غيرأاليقينية الحتمية بين الولد و 
 

 .875لعلي سعادي ووردة سعادي ، ص  1
 .876ص المرجع نفسه  ، 2
تشوار جيلالي، نسب  الطفل في القوانين المغاربية للاسرة ، بين النقص التشريعي والتقيحات  المستحدثة ، مجلة  العلوم القانونية  3

 . 16، ص  2005، كلية الحقوق ، جامعة  ابو بكر بلقايد   ، تلمسان،  3والادارية ، العدد 
 .503بلحاج العربي ، مرجع سابق، ص  4
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ي ذ، وقد ربط دلك بوجود الفراش  ال ه العلاقة  بالبصمة الوراثيةذمجرد ثبوت هجوازيا وليس مطلقا  ل
  1ق ا ج (. 40ثبات النسب ) م إدليل  في  كأقوىيبقى 

به القاضي  في  يأخذ، يمكن ان  حتياطياصمة الوراثية يعتبر بمثابة دليل ن اللجوء الى البأ          
جوازي  وليس وجوبيا  اي ان للقاضي سلطة تقديرية  في الاحتكام الى  فالأمرحالة النسب المجهول ، 

البصمة الوراثية من عدمه، عندما تكون في الدعوى ادلة كافية  لتكوين قناعته  والفصل في الموضوع، 
المستقر عليه قضاءا ان محكمة الموضوع هي صاحبة القرار في تقدير الادلة   بالمبدأعملا ودلك 
      2بها  ، ولا رقابة عليها في دلك من طرف محكمة النقض. والأخذ

من ق اج المعدلة ان المشرع الجزائري اورد عبارة) الوسائل  40والملاحظ على نص المادة         
دون تحديد او تفصيل لمقصوده ، فالوسائل العلمية تنقسم الى وسائل قطعية العلمية( بصيغة عامة  

لا ترقى بالشك الى اليقين، واما الوسائل القطعية  لا نهاواخرى ظنية، واما الوسائل الظنية  فهي مستبعدة 
الثانية تعد وسيلة نفي فقط  اما  فالأولىفهي يقينية وتتمثل في تحليل فصائل الدم والبصمة الوراثية ،  

ي البصمة الوراثية  أسائل العلمية، الوسائل القطعية، فتعد قرينة نفي واثبات، والمشرع الجزائري اراد بالو 
يل فصائل الدم ، فهي الوسيلة التي يصلح الاثبات بها، واما العمل بها  في نفي النسب الى جانب تحل

لك  نص المشرع الجزائري ذللعان ، وفي حيد لنفي النسب هو ان الطريق الشرعي الو فهو امر مستبعد، لأ
بيه  متى كان الزواج شرعيا ولم ينفه بالطرق ق ا ج  على انه *  ينسب الولد لأ من 41في المادة  
 3المشروعة*.

الطرق الشرعية  التي حددها في ي جعل الاصل  في ثبوت النسب  هي ن فالمشرع الجزائر ذا         
فقرة الثانية ثبات بالطرق العلمية  التي نص عليها  في الما الإأمن ق ا ج،  40الأولى من المادة  الفقرة 

 في مرتبة  ثانية بعد الادلة الشرعية. وتأتي،  ستثناءافهي   40من المادة 
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 ة:(  المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائي03-16في القانون رقم  ) -ثانيا         

ا القانون  الى تحديد قواعد استعمال  تقنية البصمة الوراثية استنادا الى عدة مبادئ ، ذيهدف ه        
اهمها حماية  الحياة الخاصة للأشخاص، وتحقيق الموازنة بينها وبين ضرورة حفظ الاسرة وحماية 

من هدا القانون التي  03من خلال نص المادة   ما يتضحالمجتمع من الإجرام بمختلف اشكاله، وهدا 
جاء فيها :*  يتعين  اثناء مختلف مراحل اخد العينات البيولوجية  واستعمال البصمة الوراثية ، احترام 

هدا القانون  لأحكامكرامة الأشخاص وحرمة حياتهم  الخاصة وحماية معطياتهم الشخصية، وفقا 
 1والتشريع الساري المفعول.

ا القانون ايضا  شروط وكيفيات استعمال البصمة الوراثية ، لاسيما ماتعلق بالفئات التي ذويحدد ه     
من هدا القانون، والتي جاء  05من خلال المادة   ما يتضحيمكن إخضاعها للبصمة الوراثية ، وهدا 

  2فيها:

 الوراثية  من : من اجل الحصول على البصمةيجوز اخد العينات البيولوجية            

و ضد الأشخاص او الآداب العامة  أجنايات  او جنح ضد امن الدولة   *الأشخاص المشتبه في ارتكابهم 
او الأموال  او النظام العمومي  او الجرائم المنصوص عليها  في قانون مكافحة المخدرات  او قانون 

رة ت الجهة القضائية  ضرو أا ر ذخرى  اأ و أي جناية او جنحةأتبييض الاموال وتمويل الإرهاب ، مكافحة
 لك.ذ

جل هده  أـو المحكوم عليهم نهائيا من أاعتداءات على الأطفال  ارتكابهم*الأشخاص المشتبه فيهم  في 
 الافعال.

 خرين المتواجدين بمكان الجريمة، لتمييز أثارهم عن اثار المشتبه فيهم .*الأشخاص الا

نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تتجاوز ثلاث سنوات لارتكابهم جنايات او *المحبوسين المحكوم عليهم 
 و الجرائم  أو النظام العمومي  أو الاموال  أو ضد الأشخاص او الآداب العامة  جنح ضد امن الدولة ا

 
، يتعلق باستعمال البصمة الوراثية  في الإجراءات القضائية والتعرف على 2016يونيو  19(  مؤرخ في 03-16انظر: القانون رقم ) 1

 05، ص 2016يونيو 22، المؤرخة في 37رية، العددالأشخاص ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ
 .06ص،المرجع نفسهانظر:    2
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 وأة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب و قانون مكافحأيها  في قانون مكافحة المخدرات  المنصوص عل
 .لك*ذالمختصة ضرورة  هة القضائية جناية او جنحة اخرى  ادا رات الجأي 

 يمكن ايضا  اخد العينات البيولوجية  من :         

و أو بسبب حادث أمعلومات  حول هويتهم  بسبب سنهم دلاء  بين  لا يمكنهم الإذ*الأشخاص ال 
 ي خلل في قواهم  العقلية .أو أو خلل نفسي أعاقة أو أمرض مزمن 

 *المتوفين  مجهولي الهوية.  

 *المفقودين او أصولهم  وفروعهم.

 *المتطوعين.

ل  الوراثية  في الحالات التحالي لإجراءالمتطوعين ، لايجوز اخد العينات البيولوجية   ستثناءبا     
 و رخصة من القاضي المختص.    ألا بموجب امر قضائي إالأخرى 

لاتؤخد العينات البيولوجية من الطفل الا بحضور والديه او وصيه او الشخص الدي يتولى      
حضانته او من ينوب عنهم قانونا، وفي حالة عدم امكان دلك ، بحضور ممثل النيابة العامة التي 

 توجد المؤسسة  العقابية بدائرة اختصاصها.

 مكان ارتكاب الجريمة .العينات البيولوجية ايضا من  ذ*يمكن اخ       

منه   06  العينات  من اجل اجراء التحاليل في المادة لأخذا القانون الأشخاص المؤهلين ذكما حدد ه     
 العينات البيولوجية وفقا للمقاييس العلمية  المتعارف عليها  من قبل :        ذوالتي جاء فيها :* تؤخ

 الشرطة القضائية من دوي الاختصاص. عوانأ*ضباط  و  

 *الأشخاص المؤهلين لهدا الغرض  تحت اشراف ضباط الشرطة القضائية. 

 1*الأشخاص المسخرين من طرف السلطة القضائية.    

 
 06( ، مرجع سابق، ص03-16انظر: قانون رقم )  1
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لوراثية  المتحصل من نفس القانون على منع استعمال عينات  البصمة ا 08كما نصت المادة      
 حكامه.اغير الاغراض  المنصوص  عليها في لا القانون ذعليها  وفقا له

صبح أ(، 02-05بموجب الامر) سرة رع الجزائري  بعد تعديل قانون الأا نجد ان المشذوهك         
يوفر  مول بها في اثبات النسب وهو ماضافيا الى جانب الادلة المعإبر البصمة الوراثية دليلا علميا يعت

حسن صنعا  عندما حاول الاستفادة من أفالمشرع الجزائري  عراض ،نساب  ويصون الأالحماية للأ
ه الاستفادة  تنبئ  عن مدى تفتح الجزائر على العالم ذرات العلمية  الطبية خصوصا وان هالتطو 

 1الخارجي وعن حرصه في تحقيق رغبة شريحة معتبرة من الشعب الجزائري  ممن ترغب في الإنجاب.

 القضاء الجزائري من اثبات النسب بالبصمة الوراثية:موقف    – الفــــرع الثاني

سنتناول موقف القضاء الجزائري من البصمة الوراثية قبل تعديل قانون الاسرة الجزائري بموجب       
 ذنتطرق الى سلطات القاضي في الاخ (   ثم بعد تعديل قانون الاسرة ، وبعدها02-05الامر )

 بالطرق العلمية في إثبات النسب.

 موقف القضاء الجزائري  من البصمة الوراثية:  -ولاأ    

 :  سرةقبل تعديل قانون الأ - 1

ثبات النسب الا بالطرق إ لا يقبلكان القضاء سابقا) قبل تعديل قانون الاسرة الجزائري(         
من ق ا ج، حيث جاء في احد قرارات  40الشرعية  المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

بين الزوجين، قبل ابرام عقد الزواج من علاقات جنسية،  ما يقعالمحكمة العليا:*.... لا يعتبر دخولا 
  2عنه نسب الولد...* لا يثبتبل هو مجرد عمل غير مشروع، 

 ( المعدل 02-05وكانت المحكمة العليا قبل تعديل  ق ا ج  بموجب الامر رقم )       

 
 414خريسي سارة ، مرجع سابق، ص 1

القضائية ، م ، المحكمة العليا ،  غرفة الأحوال الشخصية ،  المجلة 1984 /19/11، الصادر بتاريخ 34046انظر: ملف رقم   2
 67م، ص 1999، 1العدد 



النسب‌في‌التشريع‌‌لإثباتيثة‌تقنية‌البصمة‌الوراثية‌كوسيلة‌حدمد‌ى‌فعالية‌‌‌:‌‌‌‌‌‌الفصل‌الثاني
 الجزائري

 

 
78 

ا ما يتضح من خلال القرار الصادر ذاثبات النسب بالطرق العلمية ، وهوالمتمم ل ق ا ج ، ترفض 
عن المحكمة العليا  والدي جاء فيه: * من المقرر قانونا ايضا انه يثبت النسب بالزواج الصحيح 

من  34و 33، 32ول  طبقا للمواد وبالبينة وبنكاح الشبهة  وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخ لإقراروبا
ن أقانون، ومتى تبين في قضية الحال لك  يعد مخالفا للذون ومن ثم فان القضاء بما يخالف ا القانذه

قضاة المجلس لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتعيين خبرة طبية  قصد تحليل الدم  للوصول 
من ق ا  40المادة   لأحكامالى تحديد النسب خلافا لقواعد اثبات النسب المسطرة شرعا وقانونا طبقا 

دلك استوجب الامر  نهم بقضائهم كما فعلوا تجاوزو سلطتهم وعرضوا قرارهم للنقض، ومتى كانإج ، ف
  1بنقض القرار المطعون فيه*

تنادها على  الوسائل الشرعية سإخير  ليل المحكمة العليا في القرار الأما يلاحظ  على تع       
ت النسب قبل التعديل هدا من جهة ، ومن جهة ثانية فهي من ق ا ج في اثبا 40في  المادة  كورةذالم

 2ل الدم  ادا كانت الزوجية قائمة بين الزوجين.ترفض  اثبات النسب من خلال تحلي

قد تعسفوا في تفسير القاعدة  -حسب بعض القانونيين -ن قضاة المحكمة العليا أكما          
القانونية المنظمة للنسب عندما اعتبروا تحليل الدم في مجال النسب ليس وسيلة شرعية مفضية الى  

ن المشرع أسرة المشروعة التي جاء بها قانون الأ الطرقتحديد النسب، في حين يفهم من عبارة ب
الجزائري لم يعترض على هده الوسائل الحديثة في مجال النسب التي يمكن للقاضي من خلالها ابراز 

 3الحقيقة.

 
، المجلة القضائية ، عدد 28،  المحكمة العليا ، غرفة الأحوال الشخصية ،01/06/1999(، المؤرخ في 222674انظر: ملف رقم ) 1

 88، ص2001خاص، 
 124علال  قاشي ، مرجع  سابق، ص  2

دراسة مقارنة مع احكام الفقه الاسلامي، أطروحة  -سرةنظيرة عتيق، حماية العلاقة الزوجية في المستحدث من تشريعات  الا 3
، 2016/2017دكتوراه،كلية الشريعة والاقتصاد ، قسم الشريعة والقانون، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة ، 

 385ص
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هدا ماجعل الكثير من اهل الاختصاص القانوني يطالبون  باعتماد الطرق العلمية ، حتى انتقل  
 زير العدل حول تفكير الحكومة لملألك ، وقد تم توجيه سؤالا الى و ذاب البرلمان بلانشغال لمطالبة نو ا

 1الفراغ التشريعي.

 سرة:بعد تعديل قانون الأ - 2

لك ذرة أخرى ، بحيث غيرت  اتجاهها و سرة ، كانت للمحكمة العليا نظبعد تعديل قانون الأ         
بتكريسها للطرق العلمية في مجال اثبات النسب، ويظهر دلك من خلال  احد قراراتها الصادر عن 

حيث جاء  في   355180ن رقم ،فصلا في الطع05/03/2006الأحوال الشخصية ، بتاريخ  غرفة 
الحمض من قانون الاسرة  اثبات النسب عن طريق الخبرة الطبية،  40:* يمكن طبقا للمادة أالمبد

من نفس القانون(   41( ولاينبغي الخلط بين اثبات النسب في الزواج الشرعي) المادة ADNالنووي)
 وبين إلحاق النسب في حالة العلاقة  غير الشرعية*، كما جاء في حيثيات القرار:

 عن الوجهين الأول والثاني معا لترابطهما: 

ن قضاة أتبنى الحكم المستأنف يتبين منه  يذال طلاع على القرار المطعون فيهنه بالاأحيث         
مطعون ضده  باعتباره م(  لل-الموضوع لم يستجيبوا لطلب الطاعنة الرامي الى الحاق نسب المولود)ص

من قانون الاسرة  ، رغم ان  40(، معتمدين في دلك على المادة ADNبتته الخبرة العلمية )أثابا له كما 
( ،اثبتت ان ADNالنسب بعدة طرق ومنها البينة، ولما كانت الخبرة العلمية)هده الاخيرة تفيد بانه يثبت 

هدا الطفل هو ابن المطعون ضده  ومن صلبه  بناءا على العلاقة التي كانت تربطه بالطاعنة ، فكان 
 

كان نص  السؤال  الموجه من طرف  نائب مجلس الامة الدكتور لزهاري بوزيد  وهو استاد متخصص بالقانون كما ياتي:  ان العلم  1
الحديث  قد توصل الى اكتشاف  مايسمى  بالبصمة الوراثية، والتي بامكانها  وبشكل قطعي اثبات نسب الولد  لابيه وامه او نفي دلك، 

يحدد على سبيل  40حالات النزاع حول هده المسالة  والتي يمكن ان تثار امام القضاء، ولكن نص المادة وهدا بطبيعة الحال في 
الحصر طرق اثبات النسب، وهو مايجعل المحكمة العليا تنقض قرارا صادرا من احد الجهات القضائية.  لدلك فهل هناك تفكير على 

ص يتيح المجال امام الجهات القضائية لتعيين خبراء يستعملون تقنية البصمة مستوى الحكومة لملا الفراغ القانوني، ودلك بوضع ن
الوراثية في  النزاعات المتعلقة باثبات النسب، وايضا في كثير من القضايا خصوصا الجزائية منها عندما يتعلق الامر بالتحقيق في 

 ة او على جسم الضحية؟شخصية الجاني عند وجود بقايا الدم او غيره من السوائل في مسرح الجريم
وكان الرد على هدا السؤال بانه قد تم انشاء مخبر للبصمة الوراثية على مستوى الشرطة العلمية  بالجزائر، ووعد بادخال الاثبات         

تها الحكومة؛ بتقنية البصمة الوراثية من خلال اللجان التي تسهر على مراجعة القوانين الأساسية في اطار اصلاح العدالة التي باشر 
 386انظر: المرجع نفسه ، ص 
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ي عليهم إلحاق هدا الولد بابيه وهو الطاعن ، ولا ان تختلط عليهم الأمور  بين الزواج الشرعي الد
عية ، ولما تبين سرة  وبين الحاق النسب الدي جاء نتيجة علاقة غير شر من قانون الأ 41ه المادة تناولت

ان الولد  هو من صلب المطعون ضده  نتيجة هده العلاقة  مع الطاعنة فانه يلحق  في قضية الحال
       1به، الامر الدي يتعين  معه نقض القرار المطعون فيه*

كور انه كلما ثبت النسب  بيولوجيا  عن طريق الخبرة ذيتبن من خلال  تحليل القرار الم         
ب البيولوجي مثلما حدث في قضية الحال التي صدر فيها حكم بالأ الطبية، فان  نسب الطفل يلحق 

القرار قضائي بالمصادقة على الخبرة الطبية، وبدلك  فان المحكمة العليا  احسنت صنعا من خلال هدا 
 الاجتهادي، عندما اعترفت بدور الخبرة العلمية الطبية، وبالقوة الثبوتية لهده الوسيلة في اثبات النسب

سرة(  ،فانه مع تطور التجارب المخبرية والبيولوجية  والطبية لتحليل  من قانون الأ 40/2 ) المادة
ما الخصائص الجينية الوراثية مجرد عينات الدم  وان لا تتناول(  التي اصبحت ADNالحمض النووي)

 2ي الطفل المتنازع عليه.ذلا تدع مجالا للشك حول هوية وال بحيث يمكن ان تعطي نتائج مؤكدة للإنسان

اعتبر اللعان هو ن المشرع الجزائري إالبصمة الوراثية في نفي النسب، فاما بخصوص دور          
و استعمالها بعد ة الوراثية ، سواءا لنفي نسب ثابت  الك ، واستبعد اللجوء الى البصمذالطريق الوحيد ل

لك صدر قرار من المحكمة العليا  بتاريخ ذو تقديمها على اللعان، وفي أالاحتكام للعان 
نه لا يجوز اللجوء الى الطرق العلمية أقضية )ع،ر( ضد ) ق، ن( قضت فيه ب،في 15/03/2013

النسب  لأثباتمقررة  لا نهاالتي تجيز اللجوء الى دلك  من ق ا ج، و  02الفقرة  40المقررة في المادة 
 3وليس لنفيه

(، بان الطرق كما قضت المحكمة العليا في قضية اخرى وهي قضية )ب،ا( ضد )س،ج       
المشروعة لنفي النسب  المتمثلة في اللعان  لا يدخل ضمنها اللجوء الى الطرق العلمية، حيث ان الطلب 

ي لم يتقدم الطاعن بنفيه  بالطرق ذجاء اثناء العلاقة الزوجية ، والالقاضي الى التأكد من النسب  الدي 
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       887،مرجع سابق، ص و وردة سعادى سعادىلعلى   2

 413، ص المرجع نفسه 3
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من قانون الاسرة  2/ 40خبرة العلمية  وفقا للمادة المشروعة  المتمثلة في اللعان  والتمسك باللجوء الى ال
 1الجزائري يعتبر منعدم الأساس.

تحليل  البصمة الوراثية يصدر من القاضي سواءا من تلقاء نفسه  لما  بإجراءمر وعموما فان الأ     
العمل ، وينبغي لصحة  الأطرافيتمتع به من سلطة تقديرية في هدا  المجال ، او بناءا على طلب احد 
  2بها  عدم الخروج عن الضوابط الشرعية  والعملية المشار اليها  سابقا.

 لآنهبعدم جواز الاحتكام بالبصمة الوراثية  بناءا على طلب الزوج ا وان كان  العلماء قد اتفقوا ذه     
لما للشارع  الستر  مقصود ا ذمن الستر عليها وعلى ولدها ،  وهمايو فره لها اللعان  المرأةيفوت على 

الاحتكام الى البصمة  المقذوفة المرأةفيه من مصلحتها ومصلحة ولدها، لكنهم اختلفوا حول ادا ما طلبت 
ن الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب هو اللعان، لعلماء قالوا بعدم  قبول طلبها ، لأالوراثية ، فاكثر ا

لا في هدا الطلب على اساس انها  للمرأةالبعض  ومنهم الشيخ القرضاوي ان يستجاب  يرأفي حين 
لك الا ادا كانت متيقنة من براءتها، وتطلب اللجوء الى  وسيلة علمية  قطعية ،  قد يترتب عن ذ تفعل

على ولدها   ثبات  نسب  ولدها من  ابيه وبالتالي المحافظةا  ات براءتها ودفع التهمة عنها،  و نتائجها  اثب
راحة نفسه بعد ان يثبت  له  بالدليل العلمي القطعي  بحفظ نسبه ناهيك عن ازالة الشك من قلب الزوج وا 

)الزوج والزوجة الأطرافا  تتحقق مصلحة كل ذب نفي نسبه عنه هو ابنه حقا، وبهيطل  3، ان الولد الدي
ضرر لاحد  ولا تصادم مع نص ، وهدا تحليل البصمة الوراثية  دون ان يكون هناك   بإجراءوالولد( 

 4.مايتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية
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 89ام الخير بوقرة ، مرجع سابق ، ص 3
 89نفسه، ص  المرجع 4
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 النسب: ثباتلإ بالبصمة الوراثية  الأخذسلطة القاضي  في  -ثانيا     

تعتبر الخبرة القضائية   بالنسبة للقاضي طبقا للقواعد العامة  من المسائل التي تخضع         
باعتبارها سلطة مطلقة له فيها ان يصادق على تقرير الخبرة كليا او جزئيا، كما له لسلطته التقديرية 

ت و نفي النسب للقواعد ير الخبرة العلمية  في مجال اثباالحق في رفضها ، فهل تخضع  مسالة تقد
( من عدمه ، ومدى ADNالعامة، وما مدى سلطة القاضي في اللجوء الى تحليل البصمة الوراثية)

 على الحكم في الدعوى؟ وتأثيرهابتقرير الخبرة  التزامه

التي جاء فيها * يجوز للقاضي  02من ق اج  في فقرتها   40والملاحظ  من خلال نص المادة     
النسب* ،ان المشرع  الجزائري  جعل الامر جوازيا  بالنسبة للقاضي  لإثباتاللجوء الى الطرق العلمية 

عتماد الخبرة الخبرة الطبية من عدمها ،  ومطلق فيما يتعلق بحرية القاضي في ا بإجراءفي الامر 
 بها  في اثبات النسب. والأخذ

بالطرق العلمية عموما والبصمة الوراثية خصوصا  الأخذوسنتطرق اولا الى سلطة القاضي في           
الخبرة  تأثيرباعتبارها احد أهم الطرق العلمية ، و موضوع دراستنا ) الامر بتعيين خبير طبي(، ثم نوضح 

  اثبات النسب.الطبية على الحكم  في دعوى 

 :مر بتعيين خبير طبيالأ -  1      

لا يمكن باي حال من الأحوال لقاضي شؤون الاسرة ان يفصل في مسالة اثبات النسب بالبصمة        
عدالة( في  الوراثية الاعن طريق استشارة  اهل  المعرفة و الاختصاص) الخبراء القضائيين واعوان ال

رفع دعوى قضائية لك سواء من تلقاء نفسه او بناءا على طلب احد الخصوم بعد ذمجال البيولوجيا ،  و 
امام قسم شؤون الاسرة بالمحكمة المختصة ، فيكلفونهم بتقديم المعلومات الضرورية التي تساعدهم في 

  1الفصل في النزاع.

 
 263اقورفة زبيدة ، مرجع سابق ، ص 1
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ومن ثم فان القاضي  يلجا  طبقا للقواعد العامة  للفصل في مثل هده المسائل التقنية بموجب          
تعيين خبير مختص توكل له مهام اللجوء الى الخبرة الطبية حكم تمهيديا قبل الفصل في الموضوع ب

والتي يحددها القاضي بشكل مفصل  وبدقة متناهية في منطوق الحكم التمهيدي  وهد ماجاء في نص 
:* يجوز للقاضي من تلقاء نفسه او بطلب احد الخصوم تعيين خبير او عدة 1من ق ا م اج 126المادة 

 تخصصات مختلفة*.خبراء من نفس التخصص او من 

ان تلك المعلومات الدقيقة والتقنية التي لايمكن للقاضي ان يحيط بها  ويلم بها لانها خارجة عن        
تخصصه العلمي والمهني، من شانها تدعيم ملف الدعوى بحقائق يكون لها الفضل في الفصل النهائي 

 .2في النزاع

اف المعنية، وفي بعض الحالات تؤخد من بعض يوجه القاضي امرا باخد العينات من الاطر      
الاقارب، اصولا او فروعا  وحواشي  كابناء الاخوة او العمومة ،ودلك حسب دواعي ملف الدعوى، 

اضافة الى الطفل محل النزاع، وفحصها ثم اعطاء النتيجة النهائية سلبا او ايجابا الى الجهة القضائية 
 3المختصة بملف الدعوى.

الإشارة ان للقاضي سلطة مطلقة في اختيار الخبير الدي توكل له مهمة التحليل من بين  وتجدر       
الخبراء القضائيين المدونة اسماؤهم في جدول الخبراء الموجود على مستوى المحكمة، دون ان يكون 
للخصوم حق الاعتراض على الخبير المعين او رفضه ولكن لهم طلب استبداله  ادا كان هناك سبب 

ي كالقرابة او وجود مصلحة شخصية، كما ان القاضي هو المخول قانونا بتقدير مصاريف الخبرة جد
ستنادا إلك   ذمن ق ا م وا ،و  143و 129لمادتين حسب نص ا ذاتي يتحملها الخصوم او احدهم ، وهال

 4الى  كشف الاتعاب الدي يقدمه الخبير.
 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والادارية، الجريدة الرسمية، العدد  25/02/2008( المؤرخ في 09-08.انظر: القانون رقم )1
 .2008ابريل //23،الصادرة بتاريخ 21

 تقنية او علمية محضة  للقاضي* ؛ انظر ، المرجع نفسه.*  تهدف الخبرة الى توضيح  واقعة مادية  125تنص المادة  2
 264اقروفة زبيدة ، مرجع سابق ، ص  3
 .61، ص2002، دار هومة، الجزائر، 01محمود توفيق اسكندر، الخبرة القضائية، الطبعة  4
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مه النزاع  ، هو المخول قانونا  بتقرير ضرورة وخلاصة القول  ان القاضي المعروض اما          
و نفيه، ودلك  بالنظر الى وقائع الدعوى أمن عدمه بشان مسالة اثبات النسب اللجوء الى الخبرة الطبية 

 واقوال المتخاصمين ومعطيات موضوع النزاع.

 تقرير الخبرة الطبية على الحكم الموضوعي: تأثير - 2

ا من ق 144عليه المادة  ما نصتبنتيجة الخبرة الطبية  مطلقة، وهدا  ذان سلطة القاضي في الاخ      
ة واحدة ، كما ان له اعتمادها كليا او جزئيا في تكوين قناعته وبالتالي تأسيس حكمه، او ردها جمل 1م ا

مطلقا بالخبرة، غير انه يتعين عليه حينها  استبعاد الخبرة كما يمكنه  سترشادالاوالسير في الدعوى دون 
 نحيازها  او عدم مصداقيتها.        كليا او جزئيا لعيب شكلي ، او لإ إلغاؤها

عليهم  لا تفرض فإنهاكبير في مناطيق احكام وقرارات القضاة ،  تأثيرورغم ان تقارير الخبرة لها       
شيئا ابدا، لان الخبراء ليسوا الا مستشارين تعينهم العدالة لتسليط الضوء على بعض الجوانب من 

اعات وتوضيحها اكثر حتى يسهل على القاضي الفصل فيها، فللقاضي الحرية في الاستناد الى النز 
، فبعد ارجاع القضية للجدول من طرف احد الخصوم بعد تحصله على  2تقاريرهم او الاستغناء عنها

ة من قبل الخبرة القضائية، يناقش القاضي محتوى تقرير الخبرة الطبية، ويقوم بالرد على الدفوع المثار 
  3الخصوم، وتقدير ملائمة خبرة مضادة ، مادام تقدير الادلة موكلا  لقضاة الموضوع.

هدا وتجدر الاشارة الى انه ومن الناحية العملية  والتطبيقية وان كان القاضي غير ملزم بتقرير       
، وبالتالي يمتنع الخبرة خاصة في مثل هده المسائل التقنية الدقيقة التي يصعب على القاضي فهمها

ة حتى عن مناقشتها باعتبارها مسائل علمية وتقنية بحتة، ومن ثم فان جهل القاضي بهده الطرق العلمي
للقاضي ان يصادق على التقرير الطبي  لا يمكنا ذبها او تركها، ل ذومحتواها قد تشكل عقبة في الاخ

 
براي الخبير.غير انه   يلي: *  يمكن للقاضي ان يؤسس حكمه على نتائج الخبرة . القاضي غير ملزم على ما144تنص المادة  1

 ( ، مرجع سابق .09-08ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة*؛انظر: القانون رقم )
 .35، ص 2008،دار هومة الجزائر ،  عبد العزيز سعد، ابحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية، دون طبعة 2
 83محمود توفيق اسكندر ، مرجع سابق ، ص  3
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نازل عن  صلاحياته الى تبر وكانه تادا قام بدلك  يع لآنهاجمالا ودون تحليل ومناقشة لعناصره، 
 1ي يكون هو نفسه من عينه .ذالخبير ال

 تطبيقها: مكــــــانة البصمة الوراثية وحجيتها في اثبـــــات النسب  وعوائق  - المبحث الثـــــاني

دورها  في اثبات النسب، فمن اجل    لا يخفىالبصمة الوراثية من الادلة العلمية  الحديثة التي         
، يستعين القاضي بالخبرة الطبية ودلك من ئهمبآباعات المتعلقة بالحاق الابناء حل المسائل والمناز 

من ق ا ج  40ة من المادة بها من خلال الفقرة الثاني الأخذخلال الطرق العلمية التي اجاز المشرع 
حجية البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب؟  وماهي مكانتها   ما مدى،والتساؤل المطروح هنا هو 

 بين وسائل اثبات ونفي النسب الشرعية، وماهي الصعوبات التي تواجهها في هدا المجال؟

 ه التساؤلات كما يلي:ذسنحاول الإجابة على ه        

 ول: حجية البصمة الوراثية ، ومكانتها بين وسائل اثبات ونفي النسب الشرعيةالمطلب الأ 

 المطلب الثاني: الصعوبات والمشاكل التي تعترض تطبيق تقنية البصمة الوراثية . 

 حجية البصمة الوراثية، ومكانتها بين وسائل اثبات ونفي النسب الشرعية: - ولالمطلب الأ 

( في اثبات النسب ، ولهدا يثار ADNائري حجية تحليل البصمة الوراثية)لم يحدد المشرع الجز          
و بالتالي  للخطأم  انها  قابلة التساؤل حول هده الحجية وقيمتها القانونية  فيما ادا كانت قطعية الدلالة ا

(  ADNتقرير الخبرة الطبية للبصمة الوراثية) تأثيرات دلالة نسبية، وبالتالي جدير بنا التساؤل عن مدى ذ
في هدا المجال على الحكم وجودا او عدما، وكدلك مكانة هده الوسيلة العلمية الحديثة بالنسبة للوسائل 

 النسب. لإثباتالشرعية 

ول ، ثم نوضح مكانتها بالنسبة للوسائل ية البصمة الوراثية  في الفرع الأا سنتناول حجذوله      
 ية في الفرع الثاني.الشرع

 

 

 
 .35العزيز سعد ، ابحاث تحليلية  في قانون الإجراءات المدنية ، مرجع سابق، ص عبد  1
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 حجية البصمة الوراثة في مجال اثبات النسب:  - ولالفرع الأ 

( الى فريقين ، فريق يرى ADNحول حجية تحليل البصمة الوراثية) آرائهمانقسم رجال القانون في        
 فيما يلي:ات حجية نسبية فقط ، وسنوضح دلك ذوقطعية ، و فريق ثاني  يعتبرها  بان لها حجية  مطلقة

 ات حجية قطعية:ذالوراثية البصمة  -ولا أ

دهب معظم الفقهاء المعاصرين وعلماء الطب  الى  ان نظام  البصمة الوراثية  له دلالة         
جد عند أي كائن اخر في قطعية  ويتجلى دلك من خلال انفراد  كل شخص بنمط وراثي معين لا يو 

توائم (  لشخصين الا في حالة واحدة وهي حالة الADNان يتشابه الحمض النووي) لا يمكن ذالعالم، ا
 86ان يحدث  الا مرة واحدة كل  لا يمكنالمتماثلة ،وهده الحالة نادرة الحدوث ، لان هدا التشابه 

مليار نسمة وبالتالي يمكن  8 لا يتجاوزبليون حالة ، ومقارنة مع عدد سكان الكرة الارضية الدي 
قرون من الزمن ، وما يدعم القول ان نسبة التشابه  منعدمة تماما ، ولا يمكن ان تكون الا بعد مئات ال

حجيتها في نظرهم  هو امكانية اخدها من مخلفات  ادمية سائلة كالدم او اللعاب او المني او انسجة 
  1الجسم كالجلد او العظم او الشعر.

كما  يمكن للبصمة الوراثية ان تقاوم عوامل التحلل  والتعفن   والعوامل المناخية المختلفة  من    
ورطوبة  وجفاف لفترات   طويلة ، حتى انه يمكن الحصول على البصمة  من الآثار  حرارة وبرودة

القديمة والحديثة  ويمكن اعطاء مثال حي على دلك بخصوص انسان العصر القديم الدي وجدت جثته 
 2.الاف سنة، وتم اكتشاف دلك عن طريق البصمة الوراثية 09محفوظة في الثلج  مند حوالي  

( ،على كون ان الخبراء ADNا استند القائلون بالحجية القطعية لتقنية البصمة الوراثية)كم           
على   تأثير لآرائهمالدين يقومون باجراء هده الخبرة الطبية مختصون في هدا المجال وبالتالي فان 

 
النسب في قانون الاسرة الجزائري)البصمة الوراثية ومدى حجيتها في اثبات النسب  لأثباتعمامرة مباركة، الطرق العلمية الحديثة  1

  . 27، ص2021معة الوادي ، الجزائر،، جا02، العدد 05نموذجا(، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 
 .74، ص  مرجع سابقبونوة عبد المنعم وسالم ابو ياسر بولال ،  2
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بالبصمة الوراثية   تأخذن المحاكم الأوروبية  والأمريكية أقضاء  في تبني اتجاههم ، وبدليل قرارات ال
 1.ليس  على انها دليل وانما باعتبارها  قرينة اثبات ونفي

ا الاكتشاف العلمي  في تحديد النسب ، فهو تحليل بيولوجي ذمن هنا تتجلى الفائدة العظيمة لهو        
 2ناحية.من هده ال للخطأالنسب  بصفة يقينية غير قابلة  لإثبات

وعليه يمكن القول ان البصمة الوراثية  تعتبر قرينة قطعية  في اثبات النسب  ادا تم            
 لإثباتكورة سابقا، كما يمكن اعتبارها دليلا تكميليا  ومساندا ذمها  وفقا  للشروط والضوابط  الماستخدا

اختلاف الزوجين في دعوى نسب  النسب وكدلك نفيه ، وهو اختيار له مصداقية علمية خاصة في حالة
خت خ والأم والأب والأتحديد الأ الابن، حتى ان بعض الفقهاء  اعتبروها ملكة الاثبات ، اد تستطيع

 3بصورة قاطعة.

 ات حجية نسبية: ذالبصمة الوراثية  -ثانيا  

اليها  أالطبية  التي يلجمن قبيل الخبرة ن البصمة الوراثية هي أتجاه ا الإذصحاب هأيرى            
القاضي لحل منازعات النسب ، وهي تعتبر عندهم طريقة تفتقر لصفة التأثير عليه،   بحيث  يجد نفسه 

للطرق الشرعية التي تكتسي  قوة التأثير على القاضي باليقين  صحتها خلافابين القطع والشك في 
تطرح امام القاضي في الجلسة، فيولدان لديه  اليقين والقطع من حيث  نها لأوالشهادة، ودلك  كالإفرار

الدلالة من حيث  ان أسانيدها الشرعية، بينما نجد ان البصمة الوراثية تفتقر لدلك لان اجراء التحاليل 
البيولوجية يكون دائما في غياب القاضي، وخارج نطاق المحكمة، فما الدي يدري القاضي  بما يحصل 

تناط به ي ذيدخل الشك الى ضمير القاضي ، ال يذمر الالعلمي من نقل وفرز للعينات، الأ برفي المخ
 4صحابها.أمسؤولية رد الحقوق الى  

 
 .396، مرجع سابق ، صخريسي سارة 1
 .256بن صغير مراد، مرجع سابق، ص 2
 .397خريسي سارة ، مرجع سابق ، ص  3
 .28و 27عمامرة مباركة ،مرجع سابق، ص 4
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ستنساخ ما عن طريق الإإمة الوراثية ،الدي يتم بطريقتين نه يمكن استنساخ البصأبالإضافة الى         
ث  وتم وكتب له النجاح والاستمرار لكان بمثابة  عملية ا الامر لو حدذستنساخ الخلوي، وهالجيني او الإ

 1بالبصمة الوراثية. للإثباتنسف 

ومن الاسباب  التي تقلل من قطعية  دلالة التحاليل البيولوجية  ولاتبعث فيها الثقة الكافية مايعرف       
ان القائم بها هو من البشرية في التحاليل الجينية  خصوصا في البصمة الوراثية  باعتبار  بالأخطاء

البشر الدي يحتمل خطئه في استخلاص النتيجة ، كل هده الاسباب تجعل من البصمة الوراثية مصدر 
 2شك وريب للقاضي ، وتنفي دلالتها القطعية في الاثبات.

 3تكمن في موقعين :  الخطأوتوقع الفقه ان مواقع      

في رفع العينة بمسرح الجريمة  نتيجة تلوث البيئة  بمواد دخيلة على العينة مما يؤدي الى  أ*وقوع خط
 فقدان الدليل المادي برمته.

بالتبديل او  سوآءافي مخبر التحاليل البيولوجية  كوقوع خطا في بطاقة تعريف الادلة   أ*وقوع خط
 طمس البيانات المدونة  وجمع وحفظ البيانات من الناحية الفنية .

كما تعتبر تقنية البصمة الوراثية  قرينة ظنية  ادا تعارضت مع الادلة  القطعية الثابتة شرعا اد لا      
الشهادة  اثر لها على دليل الفراش ولا تقوى على منازعته، كما انها لا تقوى على معارضة الاقرار و 

  4لكونها ادلة اثبات قطعية ثابتة.

من ق ا ج، في اثبات  2/ 40بالوسائل العلمية ،حسب نص  المادة  الأخذكما ان جوازية        
راف الى الخضوع للخبرة النسب يفسح المجال امام السلطة التقديرية للقاضي ادا رغب في توجيه الاط

اجراء الطرق العلمية سواء من تلقاء نفسه  او بناءا على ا مايعني ان القاضي ادا امر بذالطبية وه

 
 .76بونوة عبد المنعم وسالم ابو ياسر بولال ، مرجع سابق ، ص 1
مجلة  العلوم القانونية  -المشاكل والصعوبات-سارة و عتيق نظيرة ، حجية تقنية البصمة الوراثية ودورها في اثبات النسب خريسي 2

 .735و 734،ص2021(، جامعة زيان عاشور ، الجلفة ،الجزائر، 02( ، العدد )06والاجتماعية، المجلد )
 78ص بونوة عبد المنعم و سالم ابو ياسر دلال ، مرجع سابق،  3
 734خريسي سارة وعتيق نظيرة ، مرجع سابق ، ص  4
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و يعرض عنها دون ان أبنتيجة التحليل  كما سبق بيانه  ذخصوم، فان له حرية مطلقة في الاخطلب ال
  1لك لرقابة المحكمة العليا.ذيخضع في 

م  على  ان ففي جمهورية مصر العربية ودولة  الامارات وقطر  والأردن  تنص قوانينه          
القاضي يحكم  في الدعوى حسب العقيدة  التي تكونت لديه بكامل حريته، غير ان كثيرا من الانظمة 
القضائية العربية لاترى البصمة الوراثية دليلا او قرينة تدل على النسب او اثبات التهمة، فالبصمة 

لا تعد بينات مستقلة وانما  هافإنالوراثية نظرا لحداثة اكتشافها  وعدم وجود نص قانوني خاص بها، 
هي مجرد قرائن تساهم في تكوين قناعة القاضي، وقد يظهر للقاضي ان يضيفها الى دليل البينة ادا 

 بها. الأخذكما له مطلق الحرية في عدم  2بها نقصا ، عند اثبات النسب رأى

ا حقيقة بيولوجية ، ات حجية قطعية  من حيث انهذدون شك ، تبقى البصمة الوراثية  ومن        
ئم المثلي ، ومن جهة وعلمية ثابتة لايرقى  إليها الشك  الا ماتم استثناؤه  هدا من جهة ، او كحالة التوا

ات دلالة نسبية من حيث  كونها دليل  اسناد  بحيث انها لايمكن باي حال من الأحوال  ذ فإنهاأخرى 
 3ان تفصل في هده المسالة.

لك فان مسالة الحجية المطلقة  والنسبية  للبصمة الوراثية  يحددها القاضي ، وهي ذومن خلال          
تختلف بحسب كل حالة وقضية، ومن دلك نستنتج  ان البصمة الوراثية من الطرق التي تخضع دلالتها 

  4لتقدير المحكمة.

 : ونفي النسب لإثباتمكانة البصمة الوراثية من الادلة الشرعية  - الفرع الثاني

من قانون الاسرة الجزائري ، بين زواج  40حدد المشرع الجزائري طرق اثبات النسب في المادة      
   صحيح و اقرار وبينة  ونكاح الشبهة وكل نكاح تم فسخه بعد الدخول، كما اجاز اللجوء الى الطرق 

 
 136انس حسن محمد ناجي ، مرجع سابق ، ص  1
 399خريسي سارة ،مرجع سابق، ص  2
 79بونوة عبد المنعم و سالم ابو ياسر بولال ، مرجع سابق ، ص  3
 28عمامرة مباركة، مرجع سابق ، ص 4
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الفقرة الثانية من نفس المادة ، وهي جميعها تسعى الى اثبات النسب الحقيقي واسناد العلمية بموجب 
 الحقوق الى اهلها.

ولو كان الشارع والمشرع عدد  ووسع في طرق اثبات النسب ، نجده قد حصر نفيها في طريق       
 ج. من ق ا 41رع الجزائري في المادة عليه المش ما نصواحد وهو اللعان وهو 

وبما ان الاصل في الادلة  هو التماس اغلبية الظن قدر المستطاع  لدلك جعل الفقهاء الادلة        
 مراتب، بعضها اقوى من الاخر.

 النسب: لإثباتمكانة البصمة الوراثية من الوسائل الشرعية   -ولا أ 

لا يكون هناك أي إشكال ادا تساوت الادلة فيما بينها ، غير ان تعارضها حول اثبات النسب او     
والتطبيق، وقد انقسم الفقهاء في دلك الي فريقين، الاول يرى    بالإعمالنفيه  يجعلنا نبحث عن الأولى 

ر بان البصمة الوراثية اولى بتقديم الادلة الشرعية التقليدية على البصمة الوراثية، بينما يرى فريق اخ
ول عرض فيما يلي الى موقف الفريق الأالنسب، وسنت ثباتلإفي التطبيق من الوسائل التقليدية 

 لك ، ثم موقف الفريق الثاني وادلتهم .ذجهم في وحج

 : ةموقف القائلين بتقديم الأدلــــة التقليدي*  

تقديم  البصمة الوراثية على  لا يمكنانه  يرونذ هب اغلب الفقهاء المعاصرين ، اذوهو م        
الوسائل التقليدية في اثبات النسب على ترتيبها الاصلي ، اقرار وبينة مع وجوب توافر الزوجية ، فلا 

و تعارضت أدلة  الشرعية التقليدية ثية حسب رايهم الا ادا انعدمت الأيمكن اللجوء الى البصمة الورا
  1ثبات المعروفة شرعا وتعادلها.و في حالة تساوي وسائل الإأفيما بينها  

 
 .98اشرف عبد الرازق ويج ، مرجع سابق، ص  1
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ديد البصمة الوراثية  ه الطرق التقليدية فلا يمكن للوسائل العلمية وبالتحذحدى هإا وجدت ذإاما           
ثبات اثية كدليل لإبالبصمة الور  الأخذن  أ، كما 1قوى في تقرير الشرع  لهاأن هده الطرق إسقاطها، لأ

مومة ، بل هي دليل و الأأبوة و الأأي تثبت به البنوة  ذل القاطعة الصلا من الاصو أ لا يعدالنسب  
 2ختلاف على النسب.كثر عند الإألا  للاستئناسبه  ذيؤخ

 :ما يليلك ذوحجج القائلين ب

،  3(الرَّضَاعَةَ  يُتِمَّ  أَن أَرَادَ  لِمَنْ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ )من القران قوله تعالى: -1
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ فقد نسب الله الأولاد للأمهات  للقطع بولادتهن لهم ، بخلاف الاباء بقوله تعالى)

ن المولود له قد يكون الاب الحقيقي  لكنه لما ولد على فراشه  ....( ، لأرِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 
لولد لصاحب الفراش مع الاكتفاء بدلك  وعدم البحث  نسب اليه اعمالا للأصل ، والاصل ان ينسب ا

 4.فيما ادا كان صاحب الفراش هو الاب الحقيقي ام لا

دلة العلمية فيه جماعا، والقول بتقديم الأا  ن الادلة الشرعية التي تثبت النسب ورد العمل بها نصا و أ -2
ا ذيقول الدكتور  وهبة الزحيلي في هجماع الفقهاء ، و إنصوص الشرعية ، وبالتالي مخالفة ابطال لل

ه الطرق اقوى في تقدير الشرع فلا يلجا الى غيرها الا عند التنازع في الاثبات، ذلك  لان هذالصدد:* و 
  5وعدم الدليل الاقوى.

ل عيتها هو قياس على القيافة ، فتنز والقول بمشرو ثبات النسب إعتماد الفحوص الجينية  في إن إ -3
ن المشرع حصر دليل النسب في الفراش، وغاية القيافة  أدلة الأخرى ، كما الى منزلتها، ولا تتقدم على الأ
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لك  عن ذمة الوراثية ان تكون حجة ترقى  بالفراش، فلا يمكن للبص ثباتلإثبات المخلوقية من الماء  ا  و 
 1قهاء الحنفية .اليه ف ذهبما باقي الادلة  وهو 

لا إالقطع بالصحة في نظر المختصين ، النظريات  العلمية الحديثة  ، مهما بلغت من الدقة  و ن  أ - 4
قدم العلمي  ضربا من الخيال نها تظل محل شك ونظر، فكم من  نظريات علمية طبية أصبحت مع التأ

معلوم وثابت ، مما يتعين على الفقهاء ا امر ذانوا يجزمون بصحتها وقطعيتها، وهن الأطباء كأرغم 
لة ثابتة  توازي دأت العلمية  كالبصمة الوراثية،  كبالنظريا  ذخين الشرعيين التروي في النظر والأوالباحث

 2.حلال تلك النظريات محل الادلة الشرعية الثابتةإتقاربها ، فضلا عن  وأالادلة الشرعية 

مر مخالف في بعض الاحيان لبعض مقاصد الشرع ، منها أالطبية بنتائج الخبرة   بالأخذل ن القو أ - 5
، بحيث ان اتباعها يقود الى الضياع وابطال العديد من  الانساب، ويشجع على المذنبينالتستر على 

 3.و غيرهاأو البنوة أبوة الأ تأكيدالفاحشة  مادامت الطرق العلمية تعطيهم الدليل على 

من خلال ماتقدم ، نلاحظ انه ورغم حجج القائلين بتقديم الوسائل التقليدية في اثبات النسب         
الى درجة اليقين، وتبقى قيمتها نسبية في الثبوت الشرعي للنسب، ولا يعهد  لا ترقىفان هده الاخيرة 

قطعية  كالبصمة الوراثية ، الا عند الوسائل العلمية ال  لا نجدهي ذلى الظن الا عند تعدر اليقين  الا
 عليه انصار القائلين بتقديم الوسائل العلمية موقفهم. ما بنىوهدا المنطلق هو 

 موقف القائلين بتقديم الوسائل العلمية) البصمة الوراثية(:* 

بالبصمة الوراثية في اثبات النسب ،  ذمعاصرين  الى جواز الاخهب البعض من العلماء الذ       
  4النسب لإثباتبل والاكتفاء بها عن الوسائل الشرعية 

 هبهم بالأدلة التالية:ذصحاب هدا الاتجاه مأوبرر      
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 آبَاءَهُمْ  تَعْلَمُوا لَّمْ  فَإِن ۚ  ادْعُوهُمْ لِِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ) تعالىمن القران الكريم : قوله  -1
الى ان الشخص يجب ان   الآية، فقد دعا الله سبحانه وتعلى من خلال هده   1...(الدِّينِ  فِي فَإِخْوَانُكُمْ 

نسب   يأتيد  لمعرفته لكي ينسب الى الاب الحقيقي ، فان لم يعرف الاب الحقيقي لابد من بدل الجه
 2حقا. لأبيهالولد 

القدم لا تعدو الا ان تكون تفسير    ذلاثبات التي عمل بها  الفقهاء منمن المعقول ان وسائل  ا - 2
  3النصوص بأدوات العصر ، بمعنى ان الفتوى تتغير بتغير  الزمان والظرف.

ن الوسائل العلمية ليست دليلا قائما بداته  يعلو على تلك الادلة الشرعية ، وانما هي بمثابة أ -3
تعد مانعا شرعيا من قبول  بتلك الادلة من ناحية، ومن ناحية اخرى فهي الأخذشرط حسي  لصحة 

تلك الادلة الظنية، فهي ترفعها لمقام اليقين  باعتبار انها دليلا قاطعا  يصاحب الدليل الشرعي 
حول *  1998( اكتوبر 15-13الاخر وليس مشتق عنه، وقد ورد في ندوة  الكويت المنعقدة  أيام )

في احدى  رؤية اسلامية* –جيني الوراثة والهندسة الوراثية  والجينوم البشري ، والعلاج ال
 :ما يليتوصياته  

في التحقق من الوالدية البيولوجية  والتحقق  تخطئ لا تكاد*البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة 
 يأخذمن الشخصية  ولا سيما في مجال الطب الشرعي ، وهي ترقى الى مستوى القرائن القطعية، والتي 

    4ير قضايا الحدود الشرعية*.بها جمهور الفقهاء، من غ

وحتى التزوير في بعض الاحيان، فالشهود  والخطأن الادلة الشرعية  قد يتسرب اليها النسيان أ - 4
، وقد يكون علمهم بالشيء غير صحيح لان الانسان معرض للنسيان  لا يعلمونمثلا قد يشهدوا بما 

في  تحليل البصمة الوراثية غير وارد ، وان وجد فهو  والخطأ، في حين ان احتمال التزوير  والخطأ
 5ضئيل جدا  يكاد يكون منعدم  الوقوع للظروف العلمية التي تجري فيها الفحوصات.
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ستنادا لقوة إول عمال من الأن الراي الثاني اولى بالإأ، يمكن القول   كرهذبناءا على ماتقدم           
عمال الفكر  أمية، وخصوصا تلك التي تدعو الى وموافقتها لروح ومقاصد الشريعة الاسلا حججهم

 1حكام ، والتي تدعو الى عدم  الجمود على ظواهر النصوص.ستنباط  الأا  و 

)رؤية الفقهاء  حول العمل بالبصمة الوراثية في نفي -اللعانمكانة البصمة الوراثية من   -ثانيا 
 النسب(:

ا وقد اختلف علماء العصر ومجتهديهم ذعا بطريقة واحدة و هي اللعان ، هيتم نفي النسب شر           
من الباحثين والمفكرين حول اثر البصمة الوراثية على اللعان ومدى حجيتها  اتجاهه، حيث انقسموا الى 

 :فريقين

  ول:الفريق الأ *     

ن أا اثبتت ذن نتائجها  يقينية ال اللعان لأن البصمة الوراثية تحل محأتجاه يرى انصار هدا الإ        
الولد ليس من الزوج ، فينتفي من الزوج بالبصمة الوراثية دون اللعان  لان اللعان هو الاستثناء وليس 
القاعدة واستدلوا في دلك بان الزوج انما يلجا الى اللعان لنفي النسب ، ادا فقد من يشهد له بما رمى به 

ثية قد يدل على صحة قول زوجته من ان الحمل ليس منه، وحيث ان الفحص من خلال البصمة الورا
تكون بمثابة الشهود التي تدل على صدق الزوج فيما يدعيه على زوجته في حال ثبوت  فإنهاالزوج، 

 2( .ADNانتفاء النسب بين  الزوج والمولود على فراشه من خلال نتائج تحليل الحمض النووي)

على الغائها  وعدم اعتبارها  والجرأة ي  بان فيه  مصادمة للنصوص الشرعيةألرد على هدا الر وتم ا      
، والله عز وجل  3نةمظنو  بحال،  فكيف يجوز الغاء حكم شرعي بناءا على نظريات طبية لا يجوز، وهدا 
    4أَمْرهِِمْ....()وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن  وَلَا مُؤْمِنَة  إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ يقول 
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ا الراي  الشيخ محمد مختار الاسلامي والدكتور سعد الدين هلالي  والدكتور نصر فريد  ذبه ذوقد اخ  
               1والدكتور علي القرهداغي.

   الفريق الثاني:* 

ان ، ولا ن تمنع اللعأعلى اللعان  ولا يجوز  دملا تقن البصمة الوراثية أي أصحاب هدا الر أيرى         
لك ، ذا اطمان الزوج لذيها للتقليل من حالات  اللعان  انما يمكن الاعتماد علا  تستخدم في نفي النسب، و 

ما الدكتور سعد العنزي  ، أد الاشقر والدكتور وهبة الزحيلي ي فضيلة الدكتور محمأا الر ذومن اصحاب ه
 فوضع حالتين :

 اللعان به . فيتأكدا اثبتت البصمة الوراثية  نفي النسب  ذا الأولى :

و الثانية: ادا اثبتت نسب الولد مع نفيه من الاب، فيحق للحاكم ان ينبه الزوج على تلك الحقيقة، وادا 
استمر الاب في نفيه باللعان مع  تلك الحقائق  فقال:* الصحيح ان لا يصح الغاء اللعان ، لكن ينبغي 

هده النتائج العلمية وقفة متفحصة....... ثم خلص  الى انه ادا اصر الزوج  على نفي  الوقوف عند
بنتائج البصمة الوراثية  فللزوج الحق في استعمال حقه في اللعان كدليل شرعي لنفي  الأخذالنسب ، وعدم 

 2النسب...*

وحجتهم في دلك ان  تقديم البصمة الوراثية  على اللعان  فيه معارضة لمقاصد الشارع الحكيم       
في تشريع اللعان ، واهمها سد  ابواب الخوض   في الاعراض والنسب، حتى لا تتعرض للاضطراب 

 3والفوضى والمحافظة على النسب  من الجرح والخدش  الا عندما يبلغ السيل الزبى.

صفة تعبدية فلا يجوز  ولإقامتهكما ان اللعان  حكم شرعي ثابت  بالكتاب والسنة والاجماع ،      
الغاؤه ، ولا احلال غيره محله او قياس اية وسيلة عليه مهما بلغت من الدقة والصحة في نظر 

 4المختصين بها.

 الاسلامي  كنظرية جاء فيها:وقد تبنى هدا الراي مؤتمر المجمع الاسلامي  التابع لرابطة العالم        
 

 84ام الخير بوقرة ، مرجع سابق ، ص 1
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   1لايجوز شرعا  الاعتماد على البصمة الوراثية  في نفي النسب ، ولا يجوز تقديمها على اللعان*.

 الترجيح:*   

احلال البصمة الوراثية محل اللعان وحججهم ،  من خلال استعراضنا لموقف القائلين بامكانية       
وموقف القائلين بعدم جواز تقديم البصمة الوراثية على اللعان وأدلتهم في دلك ، يمكن القول ان الراجح 
هو في محاولة الجمع بين الحسنيين، فنعتمد نتائج البصمة الوراثية في نفي النسب ، ونتخدها قرينة قوية 

لك ننفي التهمة ذا ، دون ان تكون بديلا للعان، وبها الى نتائج قطعية تمامعلى الاثبات لعدم وصول
الموجهة من الزوج لزوجته  او نثبتها، ويتم اللعان بينهما حيث يمتد اثره الى التفريق بينهما  مؤبدا، 

 2سواءا كانت نتيجة البصمة الوراثية نافية او مثبتة لما تم الاتهام بشانه، والله تعالى اعلم .

 صعوبــــات تطبيق تقنية البصــــة الوراثــية:  - المطلب الثاني 

لقد توصلنا مما سبق  بيانه  ان للبصمة الوراثية  دورا هاما في حماية النسب  ، وان كان هدا        
الدور لايتحقق  الا مع احترام مجموعة  الشروط والضوابط الشرعية و القانونية  السابق  بيانها، فيستعين 

انعدامها، غير ان تعامل بها القاضي  لحماية النسب  سواءا مع وجود الطرق  الاخرى لثبوت النسب  او 
القاضي  مع البصمة الوراثية  كدليل لاثبات النسب  ليس على اطلاقه، ودلك بسب المشاكل والصعوبات  

 التي تعترضه  في الاعتماد عليها  كدليل في اثبات النسب.  

المادية ان  استخدام  البصمة الوراثية لحماية النسب، قد يتصادم  عمليا ببعض الصعوبات  ذا        
والقانونية التي تحول دون تكريسها  على ارض الواقع، وتنقسم هده الصعوبات او المعوقات  الى  

 معوقات قانونية ومعوقات شرعية  و معوقات مادية.

وسنتناول في الفرع الأول المعوقات القانونية، ثم نتعرض في الفرع الثاني للمعوقات الشرعية       
 والمادية.
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 القانونية  لتطبيق تقنية البصمة الوراثية:  معوقاتال  - ولالفرع الا  

( في الاثبات بصفة عامة واثبات ADNرغم المكانة التي توصل اليها  تحليل الحمض النووي )        
النسب بصفة خاصة، لكن استخدامه يصطدم  ببعض المعوقات القانونية   التي تتعلق خصوصا ببعض 

المكرسة وطنيا ودوليا، والتي يستغلها الخصم  كعقبة  للتهرب من الخضوع لفحص المبادئ  والحقوق 
(،ومن هده المبادئ القانونية مبدا عدم  جواز اجبار  الخصم  على تقديم دليل ADNالبصمة الوراثية)

 ضد نفسه  ومبدا الحق في السلامة الجسدية، ومبدا حرية الحياة الخاصة

 كل على حدى فيما يلي: وسنتعرض الى  هده المبادئ    

 مبدا عدم جواز اجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه:  -اولا

من المبادئ ء  العامة المقررة قانونا ، انه لايجوز للشخص ان يصطنع دليل بنفسه لنفسه،            
مة  تبعا ولا ان يقدم دليل ضد نفسه ، فالقاضي يتلقى  ادلة الاثبات والنفي كما يقدمها اصحاب الخصو 

للإجراءات التي يفرضها القانون، ولا يجوز له ان يجبر الخصوم على تقديم  الدليل  على دفوعاتهم ، 
فيحكم القاضي في النزاع بناءا على الادلة المقدمة من الخصوم  ويلتزم بقوة كل دليل كما حدده القانون، 

ما يدعيه، دون ان يطمع في  وهكدا ينتهي الامر الى تحمل احد الخصوم عبء تقديم الدليل على
 1في جبر  خصمه. يأملمساعدة القاضي له في البحث عن دليل يؤيده، ولا 

عن تقديم الدليل الدي يؤيد  فالطرف الواقع عليه عبء الاثبات  يخسر الدعوى ادا ماعجز           
ادعاءه ، في حين يكسبها الطرف الاخر دو الموقف السلبي ، حتى ولو كانت الشكوك تحيط بسلامة 

 2.موقفه

اخد عينات من اجزاء  الجسم او   لا جراءهوبما ان  تحليل  البصمة الوراثية  يستلزم            
كل تطبيقية ه هدا التحليل ، فغالبا ما  تعترضه مشالك  مما يتطلبذو غير أو المني أ لدمواالأنسجة 

مر الدي يجب معه تحقيق ضمانات كافية للعدالة  مازالت محل جدل فقهي لارتباطه بجسم الانسان، الأ

 
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم -دراسة مقارنة-امال علال برزوق، احكام النسب بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي 1

 . 370، ص 2014/2015تلمسان،-، السياسية،  قسم القانون الخاص،  جامعة ابو بكر بلقايد
 861حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد ، مرجع سابق ، ص 2
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مع صيانة جسم الانسان وكرامته ، فلا يجب ان ننبهر  بالنتائج المترتبة على استخدام البصمة الوراثية 
   1حساب المشروعية وحرية الفرد. وتجعلنا نتمادى فيها على

 يتقوم على اجبار الشخص  المعن لا نهابالبصمة الوراثية يؤدي الى انتهاك هدا المبدأ،  فالأخذ       
إجبارا للشخص على تقديم  ما يعتبرعلى اخد عينه من جسمه من اجل فحص الحمض النووي ، وهو 

 لمنافاته  لمبدا مكرس من طرف مختلف الأنظمة. 2دليل ضد نفسه، مما  يعيب الدليل ويجعله باطلا

على اطلاقه  له اثر بالغ في مجال اثبات النسب بالبصمة الوراثية ، حيث  المبدأان تطبيق هدا      
انه   يؤدي الى تضييق الحماية القانونية التي قررها المشرع الجزائري على النسب  بواسطة القضاء  

النسب يعتبر من المواضيع الهامة من ق ا ج،  باعتبار ان موضوع  40/2والمقررة بموجب المادة 
ر الكبير على الاسرة ومن ثم على المجتمع ككل ، فعدم  امتلاك  القاضي  لسلطة اجبار  ات التأثيذ

النسب قد يؤدي الى اختلاط الانساب، وبالتالي  لإثباتالخصم  على اجراء تحاليل البصمة الوراثية 
عض فان  هده الحرية تقع عائقا  وعقبة  امام القاضي ، في حمايته للنسب ودلك من خلال الحاقه لب

لا  المبدأالسلبية  التي قد تنجم  عن اطلاق تطبيق هدا  للأثارالانساب  لغير اهلها، وعليه وتفاديا 
 بإعطاءسيما في مجال اثبات النسب بالبصمة الوراثية ، و لهدا وفي هدا  السياق  هناك من يرى  

ل اثبات ية من اجالسلطة الكاملة للقاضي  في اجبار الزوجين  على اجراء تحاليل البصمة الوراث
لا  المبدأعدم اجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه، كما ان هدا أ النسب كاستثناء  على مبد

كان مدعي او  سوآءامن مصلحة الرجل  لآنهثبات النسب بالبصمة الوراثية، إموضوع  يتماشى  مع 
وعليه فالخبرة  تفيده ا كان الطفل المتنازع عليه  ابنه ومن صلبه ام لا، ذمدعى عليه ان يعرف ا

  3كثر مما تضره ، حتى وان كان الرجل مدعى عليه في دعوى النسب.أوتضيف له  
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 :*معصومية الجسد أمة الجسدية* مبدالحق في السلا أمبد  -ثانيا

صراحة  حق السلامة الجسدية ، فقد نص   1المعدل والمتمم 1996كرس دستور الجزائر لسنة         
 * تضمن  الدولة عدم انتهاك حرمة الانسان. يليما على  40في المادة 

على  41يحضر أي عنف بدني  او معنوي  او أي مساس بالكرامة....*، كما نص في المادة          
بسلامة  ما يمسى كل :* يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلليماي

 الانسان  البدنية والمعنوية*، فالدستور الجزائري  يمنع  أي اعتداء  على سلامة الانسان  الجسدية .

ان  تطبيق نصي المادتين المدكورتين اعلاه تطبيقا حرفيا ، يشكل عائقا امام القاضي   في            
لدي يعتمد على اخد خلية او عينة من جسمه ( اADNحمايته للنسب عن طريق تحليل البصمة الوراثية)

من اجل اثبات نسب متنازع عليه، وهدا يتنافى مع مقصد الشريعة الاسلامية  في المحافظة على 
 2.الانساب كما يفسح المجال لاختلاط الانساب

 فحرمة الجسد  تعتبر حقا من الحقوق  الشخصية  التي يمنع القانون الاعتداء عليها، وقد         
كرست التشريعات  هدا المبدا  في مختلف النصوص القانونية ، كما اهتمت المواثيق الدولية  بحماية 

من  03الجسد البشري  وصونه من كل  اعتداء  غير مشروع في نطاق الطب الحيوي ، فنصت المادة  
السلامة  حق فيعلى ان  كل شخص  له ال 2000ميثاق   الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي  لعام 

كما  نص الاعلان الدولي  بشان البيانات  الوراثية  على ضرورة الحصول على ، الجسدية  والعقلية
القبول المسبق  الحر والواعي  والصريح  بدون اغراء بمكسب مالي  او باي مكسب شخصي من اجل 

 3.ة البشرية او العينات البيولوجيةجمع  البيانات الوراثي

انب من الفقه  الى انه لايجوز اخد عينة من جسد المتهم لاجراء اختبار البصمة كما دهب ج        
الوراثية عليه  لان دلك فيه مساس بحرمة الجسم ، لانه من المقرر قانونا  وجوب الحصول على موافقة  

 
( 03-02الجزائرية الشعبية، المعدل بالقانون رقم ) ، المتضمن دستور الجمهورية08/12/1996المؤرخ في 76انظر: القانون رقم  1

( المؤرخ في 01-16والمعدل بالقانون رقم) 2018 /15/11( المؤرخ في 12-08، والمعدل بالقانون )10/04/2002المؤرخ في 
 07/03/2016، المؤرخة في 14، الجريدة الرسمية رقم 06/03/2016

، جامعة 05،العدد  03القانونية والسياسية ،المجلد للأبحاثالبصمة الوراثية، مجلة افاق  الحسين عيادة ، الحماية القضائية للنسب عبر 2
 .198، ص  2020حسيبة بن بوعلي ، الشلف، الجزائر، 
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اء من يخضع لهده الخبرة الطبية استنادا لمبدا حرمة  الجسد البشري والحق في السلامة الجسدية، فاجر 
الاختبارات  الجينية يتطلب الحصول على خلية من جسم الانسان سواءا كان هدا الاختبار على الدم  او 

 1.الحيوانات المنوية او الشعر او غيره، وهدا ما قد يمس بالسلامة الجسدية للمتهم

بد من  ادن فالحق في سلامة الجسد يحميه القانون  ، فقد وضع المشرع شرط  الرضا ، فلا         
موافقة  من يخضع  لهده الخبرة الطبية، استنادا لمبدا  حرمة الجسد البشري والحق في السلامة 

    2الجسدية.

كما  دهب بعض الفقه  المعاصر و التشريعات الوضعية   الى انه  يجوز الخروج  استثناءا          
عن مبدا عدم المساس بسلامة الجسد ، عند موافقة السلطات المختصة، ودلك للحصول على حقيقة 

الا كدلك تفيد القضاء بغية تحقيق المصلحة العامة وتقديمها لمصلحة الجماعة على  حق الفرد ، واعم
  3لقاعدة  تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

وبناءا عليه فاننا نتماشى مع هدا الطرح او الاستثناء في مقابل مايحققه تدخل القاضي بطلبه         
اجراء التحاليل من اجل ثبوت النسب وتفاديا لاختلاطه ، فحفاظا  على المصلحة العامة للمجتمع بما 

ة ، فان وخزة ابرة او فص شعرة  لايمكن تكييفها بانه تشكل اعتداءا على السلامة فيها مصلحة الاسر 
 4الجسدية للانسان، فاي ضرر تسببه هده الوخزة او القصة.

 مبدأ حرية الحياة الخاصة: -ثالثا 

يعرف الحق في الحياة الخاصة او الحرمة  الشخصية  بانه حق الافراد او الجماعات او       
 5.ي ان يقرروا بانفسهم  زمن وكيفية ومدى نقل المعلومات عن انفسهم الى الاخرينالمؤسسات ف

هي احدى العقبات الأساسية  1996من دستور   40فهناك من يعتبر  بان تطبيق المادة          
امام تطبيق الوسائل العلمية الحديثة خصوصا  تقنية البصمة الوراثية في مجال النسب  الدي يشكل 

 
 99، ص 2016،  الجزائر،03، عقبات اثبات ونفي النسب بالبصمة الوراثية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، العدد حميد زقاري 1
 393نظيرة عتيق، مرجع سابق ، ص 2

 882و 881حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد ، مرجع سابق ، ص 3

 198الحسين عيادة ، مرجع سابق ، ص  4
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في الحياة الخاصة للفرد ، كونها تبحث عن الخصائص الوراثية من خلال الاستعداد الوراثي تدخلا 
 1.للشخص مما قد يتسبب في تسريب معلومات  شخصية للزوجين للغير

( المتعلق باستعمال البصمة 03-16من القانون رقم ) 03وحرمة الحياة الخاصة اكدتها المادة       
قضائية  والتعرف على الأشخاص ، بنصها  على ضرورة احترام كرامة الوراثية في الإجراءات ال

  2الأشخاص  وحرمة حياتهم الخاصة وحماية معطياتهم الشخصية.

( يمثل بدون شك  الخصوصية ، باعتبار ان المعلومات الوراثية  ADNفالحمض النووي)           
، ولدلك فان كشف مضمونها ومعرفة اسرارها  المتولدة عنه هي جزء من الحياة الخاصة للانسان وعائلته 

بغير ادن صاحبها  يعد انتهاكا لهده الحرمة ، وهدا ما توصل اليه  مجمع الفقه الاسلامي في دورته 
م ، بنصها:* لايجوز استخدام أي من ادوات  1998الخامسة عشر المنعقدة في مكة المكرمة سنة 
نسان  ومسؤوليته الفردية او التدخل في بنية المورثات الهندسة الوراثية ووسائله للعبث بشخصية الا

بدعوى تحسين السلالة البشرية*، كما جاء  في القرار الخامس:* لا يجوز اجراء أي بحث او القيام باي 
معالجات او تشخيص يتعلق بمورثات الانسان  الا بعد اجراء تقييم دقيق للأخطار والفوائد المحتملة 

، وبعد الحصول على الموافقة المقبولة شرعا، مع الحفاظ على السرية الكاملة المرتبطة بهده الانشطة
للنتائج  ورعاية احكام الشريعة الاسلامية الغراء القاضية باحترام  حقوق الانسان وكرامته*، ودلك  فيما 

صلحة عدا الحالات التي يجب فيها افشاء الاسرار بناءا على قاعدة ارتكاب اهون الضررين، وقاعدة الم
العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام ، ودلك لما فيه من درء  للمفسدة  عن 

  3المجتمع و مافيه من  درء للمفسدة عن الفرد.

الضمانات ا وان الحق في حرمة الحياة الخاصة هو مسؤولية الدولة التي عليها توفير ذه       
و أي مساس بالكرامة أو معنوي أظر ممارسة أي عنف بدني ه الحرمة وحذنتهاك هإالصارمة  لعدم 

   4من الدستور الجزائري. 41حسب نص المادة 
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(  قد قدم  خدمات جليلة  في ADN)نه وان كان فحص البصمة الوراثيةأوخلاصة القول ،       
مجال الاثبات والكشف عن شخصية الفرد، الا ان هدا التقدم في المجال البيولوجي بات يهدد لاشك 
حرية الافراد وحرمة حياتهم الخاصة لان هده المعلومات الدقيقة والخطيرة عن التاريخ الوراثي لكل 

  1غرض المخصصة له من قبل.شخص قد يساء استعمالها، كما قد تستخدم في غير ال

 المعوقات الشرعية والمادية  لتطبيق تقنية البصمة الوراثية: - الفرع الثــــــاني   

( على ارض ADNالى المعوقات القانونية التي تعترض تطبيق تقنية البصمة الوراثية ) بالإضافة      
اساسا في اللعان، وسنتعرض لكل منها  الواقع هناك ايضا معوقات  مادية ومعوقات شرعية تتمثل 

 على النحو الاتي:

 المعوقات الشرعية :  -ولا

(  هو اللعان ، فرغم ان ADNن العائق الشرعي الوحيد لتفعيل تقنية الحمض النووي)إ         
البصمة الوراثية  تساعد القاضي  في اثبات النسب وفي نفيه في حالات معينة،  وبالتالي حماية 

ة  من اختلاط الانساب وكدا حمايتها من اثار اللعان ، الا انه بالرجوع الى التطبيقات القضائية الاسر 
في  الجزائر، نجد القضاة يستبعدون اللجوء الى البصمة الوراثية لنفي النسب على اساس ان  الطريق 

هدا   باللعان،الوحيد لدلك هو اللعان فالاعتقاد الراسخ لدى القضاة  بان نفي النسب لا يكون الا
، رغم انه يمكنهم الاعتماد عليه كوسيلة 2الاعتقاد هو ما يشكل عائقا  لحماية النسب بالبصمة الوراثية

 3مساعدة  الى جانب اللعان لنفي النسب ودلك في الحالات التالية: 

يمكن جعل البصمة الوراثية قرينة لمنع اللعان ، ويكون دلك  ادا عزم الزوج  على ان يلاعن  - 1
ا ذبصمة الوراثية لدفع هلجوء الى الزوجته لنفي نسب ولده منه لوجود شك كبير فيه، فانه يمكنه ال

 الشك.

ى فراش ا كانت نتيجة تحليل البصمة الوراثية تؤكد بان الولد المولود علذالتأكد في حالة النفي ، ا -2
 لا باللعان.إه الحالة لا ينتفي النسب ذوفي ه نها تؤكد ادعاء الزوج بنفي الولد،إالزوج  ليس منه ، ف
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اثبات في ادلة  الشرع ، ونسبة الولد لامه  وثبوت زنا في حالة السكوت دون نفي او  -3        
 الزاني، فيؤخد بالدليل العلمي في تكوين قناعة القاضي  في نفي النسب او اثباته.

 المعوقـــــات الماديـــــة : -ثانيا

يمكن القول ان اكبر العوائق التي تعترض تطبيق تقنية البصمة الوراثية  في حماية النسب           
ي العوائق المادية  لان عملية اجراء التحاليل البيولوجية للبصمة الوراثية  تستدعي توافر مراكز حديثة ه

ه ذة  والتجربة  لدى القائمين على هالتجهيزات ، علاوة على وجوب توافر الخبر  بأحدث ومهيأة
  1الأجهزة.

ففي الجزائر مثلا يوجد مخبر علمي واحد فقط  على مستوى القطر الوطني ، ودلك على مستوى       
،  وهو مخبر يحتوي على  كل التقنيات 22/07/2004الجزائر العاصمة  الدي تم تدشينه بتاريخ 

ل هدا المخبر خطوة هامة لتشجيع العم ، ويعتبر2الحديثة ويشرف عليه تقنيون وباحثون مختصون 
بالبصمة الوراثية في الاثبات الجنائي والمدني، لكن لتفرد هدا المخبر  في القيام بفحوصات البصمة 
الوراثية، فانه لا يكفي لتغطية كل طلبات التحاليل الجينية التي تامر بها الجهات القضائية  على 

ية او المدنية جراء كانت الجنائ سوآءامستوى الوطن، مما يؤدي الى تعطيل اجراءات سير الدعاوي ، 
      3طول انتظار النتائج.

، يتفرع عنه مخبران جهويان  احدهما  2006ا وقد بدا سريان العمل في هدا المخبر سنة ذه        
بولاية قسنطينة والاخر بولاية وهران ، وهي مصالح  ملحقة تابعة لبناية الشرطة العلمية والتقنية بمديرية  

ثل مهمة هده المخابر في تقديم المعلومات التي تحتاجها مصالح الامن الشرطة القضائية، وتتم
  4والعدالة، وتساهم بشكل كبير في فض بعض النزاعات المتعلقة بالنسب.

ورغم زيادة هده المخابر  الى ثلاث مخابر الا ان العجز يبقى قائما ، ودلك بسبب  العدد الهائل       
حاكم ، إضافة الى الاعتماد على البنوة او إنكارها على مستوى الم تلإثباوالمتزايد   لدعاوى النسب  

ه المخابر في التحاليل المتعلقة بالجانب الجنائي ، فهدا ما يشكل عائقا  ماديا امام  القضاء  عند ذه
 

 200الحسين عيادة، مرجع سابق ، ص 1
   115باديس ديابي ، مرجع سابق ، ص  2
 30عمامرة مباركة ، مرجع سابق ، ص 3
   96زقاري حميد ، مرجع سابق ، ص 4



النسب‌في‌التشريع‌‌لإثباتيثة‌تقنية‌البصمة‌الوراثية‌كوسيلة‌حدمد‌ى‌فعالية‌‌‌:‌‌‌‌‌‌الفصل‌الثاني
 الجزائري

 

 
104 

تفادي  القضاة  من الناحية  ما يفسرلجوئه الى اثبات النسب بواسطة البصمة الوراثية ، وربما هدا 
النسب، الا ان هدا العائق يمكن تجاوزه من خلال   لإثباتاللجوء الى تحليل البصمة الوراثية   العملية

فتح المزيد من المخابر الجديدة تعتمد على احدث التقنيات في هدا المجال ، وتزويدها بخبراء 
اختلاط سرة من عنويا وهدا كله في سبيل حماية الأمجال عملهم وتحفيزهم ماديا وم متخصصون  في 

  1نساب.الأ

لك التي يمكن ان تعترض تطبيق تقنية البصمة الوراثية في مجال ذولعل من بين الصعوبات ك      
النسب الاخطاء التي قد تحدث اثناء التعامل  مع العينات ، من حيث رفعها وحفظها  وطريقة إرسالها 

لك التعبير ذفحصها بالمختبرات ، وك نات اثناءالى المختبرات  والتداول الخاطئ من قبل الخبراء للعي
مثل  لإجراءالخاطئ للنتائج ، كما ان  هده  المخابر قد لا تتوفر على المعايير والمقاييس المطلوبة  

لمصاريف الباهظة  التي يتطلبها ، كما تعتبر من اهم العوائق المادية كدلك ، ا 2ه الفحوص الدقيقةذه
ي قد يؤدي بهم الى ذمر التثقل كاهل إطراف الدعوى ، الأ لتيا التحليل خاصة في الجزائر، واذه

    3رفض اللجوء اليها.

او نفي  لإثباتكورة انفا ، يمكن ان تعيق العمل بالبصمة الوراثية  ذكل هاته الصعوبات  الم       
النسب ، فالعقبات القانونية يمكن ان يحتج بها احد الخصوم  للإفلات من الخضوع لفحص  البصمة 

وسد كل الثغرات  مر يستوجب تدخل المشرع للتغلب على هده الصعوباتا الأذ(، هADNالوراثية )
 4.التي تؤدي الى ضياع النسب

استبعاد اللجوء   لا يمكنرغم كل هده الصعوبات والعوائق التي تقف امام البصمة الوراثية الا انه       
 هفي قانون الاسرة الجزائري،  وعليالى الخبرة الطبية خصوصا بعد ان نص المشرع عليها صراحة 

 تتأخرطريق من هاته الطرق  فلن  بإجراءت المحكمة ان هناك  ضرورة  ما لخدمة  العدالة  أمتى ر 
   5بالاستعانة بالخبرة الجينية.

 
 201و 200الحسين عيادة، مرجع سابق، ص 1
، 03بالبصمة الوراثية ومدى تطبيقها في مادة النسب، مجلة الدراسات القانونية، المجلد صفاء  هاجر خالدي ، معوقات العمل  2

 211، ص  2017، جامعة المدية ، 02العدد
 30عمامرة مباركة ، مرجع سابق ، ص 3
 30المرجع نفسه، ص 4
 740سارة خريسي و عتيق نظيرة، مرجع سابق ، ص 5



النسب‌في‌التشريع‌‌لإثباتيثة‌تقنية‌البصمة‌الوراثية‌كوسيلة‌حدمد‌ى‌فعالية‌‌‌:‌‌‌‌‌‌الفصل‌الثاني
 الجزائري

 

 
105 

 ملخص الفصل الثاني:

هم وسائل اثبات أمجالات التطور البيولوجي ، ومن  البصمة الوراثية من احد ابرز تعتبر        
حه من خلال هدا وهدا ما حاولنا توضي النسب الحديثة في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة ،

والتشريع  من اثبات النسب  شريعة الاسلامية موقف المن خلال المبحث الاول لالفصل ، فتعرضنا 
ت المقارنة من البصمة الوراثية توضيح  موقف بعض التشريعاوحاولنا في البداية   بالبصمة الوراثية

التلميح والتنوير فقط، ثم  بعد  بلك من باذنما تطرقنا لبالدراسة المقارنة وا  ن كانت دراستنا ليست وا  
إنقسامهم ا  ثبات النسب بالبصمة الوراثية ولاحظنوقف فقهاء الشريعة الإسلامية من إلك تعرضنا لمذ

ي تطرقنا الى الموقف الوسط وهو الرأي الراجح الذثم  ،ا الشأن ولكل حججهبين مؤيد ومعارض في هذ
ثبات النسب المشرع  والقضاء الجزائريين من إ فيوفق بين المؤيدين والمعارضين، ثم تناولنا موق

مر ون الأسرة بموجب الأموقف القضاء قبل وبعد تعديل قان نا تغير في بالبصمة الوراثية ، ولا حظ
.بالخبرة الطبية ضي في الأخذالقا ، كما تطرقنا الى سلطة(05-02)  

 قسامانولاحظنا في اثبـــــات النسب  ثيةة البصمة الوراحجياما المبحث الثاني فقد حاولنا توضيح           
  ،لى فريقين ، فريق يرى بان لها حجية مطلقة وقطعية إه الحجية هذ حول آرائهمرجال القانون في 

ثم تعرضنا الى مكانة ومرتبة البصمة الوراثية من وسائل  حجية نسبية فقط، ذاتو فريق ثاني  يعتبرها 
النسب وبين من يعطي الأولوية  ثباتتقديمه على الوسائل الشرعية في إ بين من يرى،  النسب اثبات

، وقد لنفي النسب  ةثرها على اللعان باعتباره الوسيلة الشرعية الوحيدلهذه الأخيرة، ثم حاولنا أن نشرح أ
لك، وفي ومن يعارض ذ حلال البصمة الوراثية محل اللعان،في ذلك  بين من يجيز إإنقسمت الآراء  

الاخير تناولنا المشاكل والصعوبات التي تعترض العمل بتقنية البصمة الوراثية في الواقع ، والتي تجعل 
تطبيقها صعبا بل ومستحيلا في بعد الاحيان بسبب تعارضها  مع مجموعة من المبادئ الشرعية 

التي  انونية المكرسة بموجب الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ، ناهيك عن  الصعوبات الماديةوالق
 .بها خاصة في الجزائر مام العملتعتبر عائقا كبيرا أ
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 الخاتمـــــة‌
 نقطة تحول عملاقة  ، سها البصمة الوراثية أالحديثة وعلى ر  يعد اكتشاف الطرق العلمية         

التي أبهرت العالم  الاكتشافاتعظم أفهو من ، ثبات النسب  خاصة ا  ثبات عامة و في مجال الإ
غلب التشريعات الوضعية الى العمل بها من خلال التنصيص عليها في أوقد سارعت  بنتائجها ،

ن كرس العمل ألك ، بذ الجزائري التشريعات الوضعية  فيقوانينها الداخلية ، وقد ساير المشرع 
ي ذلك  التطور الذمسايرا ب (02-05) سرة  بموجب الامرمة الوراثية  بعد تعديل قانون الأبالبص
عتماد على الطرق العلمية  أجاز المشرع  للقاضي الإ ذلتحليل الجيني، العالم في مجال اشهده ا
لا لحماية  إ، لا لشيء  ثبات النسب بناءا على سلطته التقديريةإاثية  في سها البصمة الور أوعلى ر 

ذ طلاقها ، اإماية النسب عبر البصمة الوراثية ليست على ن كانت سلطة القاضي لحا  النسب، و 
دة قيود قانونية وشرعية ومادية تعمل على تضييق دائرة الحماية القضائية للنسب تقيدها وتحددها ع

 عبر البصمة الوراثية.

في القانون ثية ومدى حجيتها في اثبات النسب ومن خلال دراستنا لموضوع البصمة الورا      
 الجزائري  توصلنا   الى النتائج  التالية:

جتهادهم  والقوانين إالشريعة الإسلامية  والفقهاء في ن النسب من المسائل المهمة  التي حرصت أ-1
 لا بأقوالها.إشرعي وتشددت في نفيه، فلا ينتفي الوضعية  على صيانتها  وحمايتها، فاثبتته بكل دليل 

صيلية التي تدل على ن البصمة الوراثية هي تقنية فحص الحمض النووي ، وهي البنية  الجينية التفأ -2
 ولى  للمصطلح العلمي:(  وهي الحروف الأADNب ) ا، ويرمز لها اختصار  هوية كل فرد بعينه

*DEOXI  RUBONUCLIC  ACID ختصار  لكلمة الحامض النووي الديسوكي  منزوع إ* ، وهو
 الأوكسجين.

ثبات، ولعل  من لعلمية للإتميزها عن باقي الطرق او البصمة الوراثية تتميز بخصائص تنفرد بها  نأ -3
بصمة وراثية خاصة به ، وهي التفرد البيولوجي بين الأشخاص، ن لكل شخص أهم هده الميزات أ

 ماعدا في حالة التوائم المتماثلة  . 

لا باحترام مجموعة من الشروط إن العمل بالبصمة الوراثية في مجال اثبات النسب لايكون أ-4
 يتعين توافرها قبل اجراء أي تحليل للبصمة الوراثية.ضوابط الشرعية والقانونية  التي وال
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مع البصمة الوراثية ، ولا  ن اللعان هو الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب، فلا يجوز  مساواتهأ  -5
 ن تحل محله.أيجوز 

جوازيا  امر أالبصمة الوراثية سها أجعل اللجوء الى الوسائل العلمية وعلى ر ن المشرع الجزائري أ -6
ن لا يلجا اليها تبعا أقد يلجا القاضي اليها كما يمكنه  ذضي ، يدخل في سلطته التقديرية، اللقا

عتماد خرى يستطيع القاضي الإأدلة أبسات القضية، لاسيما عند توافر لمعطيات ملف النزاع وملا
 ثبات  النسب.إعليها في 

مام القضاء ، ولا يمكن ألا في حالة وجود نزاع إل بالبصمة الوراثية جوء الى العمنه لايجوز اللأ -7
هزات حداث إاظا على استقرار المجتمع ، وعدم لك حفذمر قضائي، و ألا بموجب إستخدامها إ
البصمة الوراثية في النسب الثابت   ستخدامإا نجد الشريعة الاسلامية  تمنع ذجتماعية فيه، ولهإ

 ه الحالة باي حال من الأحوال.ذ يجوز لها ان تتقدم  عليها في هبالوسائل الشرعية التقليدية كما لا

عتمادها من ا  عملية  و ن تطبيقاتها الألا إثبات النسب إأهمية البصمة الوراثية  في مجال رغم  -8
والمادية العوائق القانونية والشرعية اك العديد من ن هنلك  لأذطلاقه ، و إطرف القاضي ليس على 
 رض الواقع.أالتي تصعب تطبيقها على 

لا في إءا ، بحيث لا يمكن اللجوء اليها ستثناإي  جعل استخدام البصمة الوراثية ن المشرع الجزائر أ-9
تساوي الادلة ، ادن حالة عدم امكانية اللجوء الى الطرق التقليدية بسبب  انعدامها او تعارضها او 

ثبات إصل في من ق ا ج  هي الأ 40الاولى من المادة  فالوسائل الشرعية المنصوص عليها في الفقرة
 ستثناء.لإالنسب والبصمة الوراثية هي ا

لك ذة النسب الثابت ، لما يترتب على بالبصمة الوراثية  للتأكد من صح ستعانةالاعدم جواز   -10
 من مفاسد كبيرة في المجتمع. 

وتعزيزا  للحماية القضائية للنسب عبر تائج  المتوصل اليها ، وتدعيما ه النذوبناءا على ه        
ككل ، حاولنا وضع بعض الحلول   سرةدف في نهاية المطاف الى حماية الأالبصمة الوراثية ، التي ته

وراثية وتجسيدها ماية القضائية  للنسب عبر البصمة النها  تعزيز وتوسيع الحأات التي من شالاقتراحو 
 كر منها مايلي:ذبصورة فعالة، ون
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بالبصمة الوراثية في كثر كيفية العمل أن المزيد من القوانين التي تحدد على المشرع الجزائري س  -1
ت النسب او ا حالات العمل بها، مع   بيان قيمتها القانونية  ومدى حجيتها في اثباذوك، مجال النسب 

 نفيه.

لك حكم الشريعة ذلنفي النسب في اللعان ، مسايرا بن المشرع حصر الطريق الوحيد ارغم   -2
قليل  حالات اللعان على النحو ا لا يمنع من الاستفادة من البصمة الوراثية في تذسلامية، لكن هالإ
بصمة ن يقوم بإجراء تحليل الأفيمكن للزوج  الدي طلب اللعان   ي سبق بيانه من خلال دراستنا ،ذال

لك قرينة ذعتبار إبية وثبت نسب المولود له، فيمكن ا كانت النتيجة ايجاذالوراثية قبل الملاعنة ، فا
 قد تدفع الزوج للعدول عن اللعان.قوية 

عبر مختلف (  ،ADNقامة المزيد من المخابر المتخصصة  في تحاليل الحمض النووي )إ -3
الجزائري ، لتخفيف العبء على المخبر المركزي  بالعاصمة والمختبرين الجهويين ولايات القطر 

 التابعين له بكل من قسنطينة ووهران.

تزويد مخابر البحث باحدث التقنيات والمختصين  في مجال الهندسة الوراثية والجينات ،   -4 
جل تسريع أئية عليها  ، ومن التقنية والقضالضمان الحصول على نتائج دقيقة ، مع تكثيف الرقابة  

 نجاز تحاليل البصمة الوراثية.إوتيرة 

جراء تحليل البصمة الوراثية  وتخفيضها الى أجل تحديد  تكاليف أتدخل الدولة والمشرع من    -5
ة العامة و جعل هده المصاريف على عاتق الخزينأول بحيث تكون في متناول الخصوم  الحد المعق

رة مصاريف الخبن ألك ذثبات الخصم لإعساره  ، اضائية خاصة في حالة المساعدة القطار إفي 
كبر العوائق التي تحول دون اللجوء الي تحليل البصمة الوراثية  أحد أالطبية الباهظة ،  تعتبر من  

 في الجزائر.

جراء تحليل البصمة إجبار الخصم على إ -استثناءا -قانوني  يخول للقاضيصدار نص إ -6
ي حالة صدور حكم تمهيدي باللجوء الى هدا التحليل ، حتى لاتبقى معظم القضايا الوراثية ف

 المعروضة على القضاء دون فصل نهائي، والا فما فائدة الحكم باللجوء اليه  اصلا.

عقد الزواج برام إالبصمة الوراثية شرط  من شروط   جراء تحليلإيجعل من وضع نص قانوني  -7
ا التحليل ضمن التحاليل المطلوبة في الشهادة الطبية المنصوص ذو تضمين هأمثل الشهادة الطبية 
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ا من اجل تفعيل دور تحليل البصمة ذمن قانون الاسرة الجزائري ،  وه مكرر7عليها بموجب المادة 
 الوراثية .

ستخراج البطاقة إباريا عند إجيجعل من  تحليل البصمة الوراثية إجراءا  وضع نص قانوني، -8
لك  لتسهيل  الحصول ذو جينية ، و أ، ووضعها تحت بند بيانات وراثية و رخصة السياقةأالوطنية 

و في مجال أاجة اليها سواءا في قضايا النسب عند الحومات الجينية المتعلقة بالأشخاص على المعل
مادام من الصعب بل  لكوارث الطبيعية ،والمتوفين  في اثبات هوية المفقودين إو في حالة أالجرائم 

 خدت به معظم الدول المتقدمة .أا ما ذخد عينة منه لتحليلها ، وهأجبار الشخص على إمن المستحيل 

ري به العمل في الدول ستحداث  بنك  للبصمات  الوراثية  مثلما  هو جاإضرورة العمل على -9
جل ألك  من ذود  عند استخراج شهادة ميلاده، و لعن طريق تسجيل البصمة الوراثية لكل مو المتقدمة، 

 و في مختلف النزاعات خاصة في مجال النسب.ثبات ستفادة منها في حالات الإتسهيل العمل بها والإ

وضع نصوص تنظيمية  تحدد بدقة الإجراءات المتبعة في حالة اللجوء الى البصمة الوراثية ،  -10
 اللازمة لضمان صحة  وسلامة نتائج التحاليل.ووضع الضوابط والاحتياطات 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الملاحق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق ائمة المصادر
 و المراجع 



 

 

 قائمــــة  المصـــــادر والمراجـــــع:

 ر:قائمـــــة المصـــــاد

 القران الكريم -اولا 

 النبويةالسنة  -ثانيا

 المعاجم و القواميس : -ثالثا

 ، بيروت، لبنان ، دون سنة نشر. 01ابن منظور، لسان العرب، دون طبعة ، دار صادر ،مجلد  -10

، دار القلم ،  01، الطبعة  03ابو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، المهدب في فقه الامام الشافعي ،الجزء  -02
 1996بيروت، لبنان ، 

، دار الغد الجديد ، دون بلد 01لدين  محمد  بن يعقوب  الفيروز ابادي ،القاموس المحيط ، الطبعة مجد ا 03-
 2014نشر، 

 2002، دار الفكر العربي ، لبنان ، 01محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح، الطبعة-04

 القوانيــن: -رابعا

، المتضمن دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية، المعدل بالقانون رقم 08/12/1996المؤرخ في 76القانون رقم  -01
والمعدل  2018 /15/11( المؤرخ في 12-08، والمعدل بالقانون )10/04/2002( المؤرخ في 02-03)

 07/03/2016، المؤرخة في 14، ج ر، العدد 06/03/2016( المؤرخ في 01-16بالقانون)

 27(، المؤرخ في 02-05، المعدل والمتمم بالامر رقم) 09/06/1984( المؤرخ في11- 84القانون رقم ) -02
 15المتضمن قانون الاسرة الجزائري ، ج ر، العدد   02/2005/

، المتعلق باستعمال البصمة الوراثية  في الإجراءات 2016يونيو  19( المؤرخ في 03-16القانون رقم )-03
 2016يونيو  22، المؤرخة في 37ر للجمهورية الجزائرية، العدد القضائية والتعرف على الأشخاص،  ج

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والادارية، ج ر، العدد  25/02/2008( المؤرخ في 09-08القانون رقم )-04
 م.2008ابريل //23،الصادرة بتاريخ 21



 

 

  085المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج ر، العدد 1985فبراير  16(المؤرخ في 05-85القانون رقم ) -05

 46ج ر ، العدد بالصحة،، المتعلق 2018يوليو  02( المؤرخ في 11-18القانون رقم ) -06

تمم بالقانون المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والم 26/09/1975( المؤرخ في 58-75الأمر رقم ) -07
 31، ج ر، العدد 2005يونيو 20( المؤرخ في 05/10، وبالقانون رقم )03/05/1988(المؤرخ في 88/14رقم)

  الطب،، المتضمن مدونة أخلاقيات مهنة 1992يوليو  06( المؤرخ في 276-92المرسوم التنفيذي رقم ) -08

 52ج ر، العدد

،المتعلق بشروط وكيفيات التسجيل في قوائم  10/10/1995( المؤرخ في310-95المرسوم التنفيذي رقم ) -09
 15/10/1995، الصادرة بتاريخ  60الخبراء القضائيين  وكيفياته ، والمحدد لحقوقهم  وواجباتهم ،ج ر ، العدد 

 :قائمـــة المراجـــــع

 الكتب:-اولا 

 -موسوعة تكنولوجيا الحامض النووي في مجال الجريمة، بصمة الحامض النووي  الجمل،عبد الباسط محمد -01
 .2006، دار العلم للجميع، القاهرة،  01، الطبعة   01، الجزءوالتطبيقالمفهوم 

، دار القاهرة،طبعة اشرف عبد الرازق ويج، موقع البصمة الوراثية من وسائل اثبات النسب الشرعية ، دون  -02
 النهضة العربية ،مصر ، دون سنة نشر.

، دار الفضيلة  01 عمر بن محمد السبيل، البصمة الوراثية ومدى استخدامها، في النسب والجنابة ، الطبعة-03
 ،الرياض ، 

حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد ، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الاثبات، دراسة مقارنة بين الفقه -04
 2008، دار الفكر الجامعي الإسكندرية ، القاهرة ،  01الاسلامي والقانون الوضعي ، الطبعة

دراسة فقهية مقارنة ،دون طبعة، دار الفكر  -واثرها في اثبات النسب او نفيهبديعة علي احمد البصمة الوراثية -05
 2011الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، 

، ديوان  01تشوار الجيلالي ، الزواج والطلاق اتجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية ، الطبعة -06
 2001المطبوعات الجامعية، الجزائر،



 

 

، منشورات مكتبة اقرا ، 01دراسة مقارنة بين الفقه والقانون ، الطبعة  -ي ، عقد الزواج واثاره محمد باون07-
 2009الجزائر، 

، اثبات النسب في  تقنين الاسرة الجزائري والفقه الاسلامي، دون طبعة، دار الجامعة  طفياني مخطارية-08
 2013الجديدة، الإسكندرية ، مصر ، 

  1994، دار الفكر ، الجزائر، 01، الطبعة  07وهبة الزحيلي ، الفقه الاسلامي  وادلته ، الجزء  -09

، قراءة في مستجدات بيولوجية، دون طبعة، مطبعة النجاح محمد الكشبور ، البنوة والنسب في مدونة الاسرة   10-
 2007الجديدة، ، الدار البيضاء ، المغرب ،

سماعيل  امين نواهضة، الأحوال الشخصية ، فقه الطلاق والفسخ والتفريق والخلع،  -11    احمد محمد المومني وا 
  2009،دار المسيرة ،  عمان، الأردن ،  01الطبعة 

حمد ناجي ، البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في اثبات ونفي النسب في ضوء  الفقه انس حسن م -12   
 2010الاسلامي والقانون الوضعي ، دون طبعة ،  دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 

باديس ديابي، حجية الطرق  الشرعية والعلمية في دعاوى  النسب  على ضوء قانون الاسرة الجزائري،دون  -13  
 2010عة، دار الهدى، الجزائر ، طب

بلحاج العربي، احكام الزواج في ضوء قانون الاسرة الجديد  وفق اخر التعديلات ومدعم باحدث الاجتهادات  -14 
 2012، دار الثقافة ،دون بلد نشر،  01، الطبعة  01القضائية، الجزء 

 1996، دار هومة  ،  الجزائر، 03ري ، الطبعة عبد العزيز سعد ، الزواج والطلاق في  قانون الاسرة  الجزائ - 15

بدران ابو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية ،دون طبعة، دار النهضة العربية،بيروت، لبنان،دون  - 16
 سنة نشر.

لحقوقية ، منشورات الحلبي ا 01حجيتها في الإثبات الجنائي والنسب، الطبعة-حسام الاحمد ، البصمة الوراثية  - 17
 2010، بيروت ، لبنان ، 

،  ديوان المطبوعات الجامعية،   02الغوثي بن ملحة ، قانون الاسرة على ضوء  الفقه والقضاء، الطبعة  - 18
 2008الجزائر ،



 

 

، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ،  02محمد مصطفى شلبي ، احكام الاسرة في الاسلام ، الطبعة   - 19
1977 

  د محدة ، الاحكام الأساسية في الأحوال الشخصية ،دون طبعة ،دار الشهاب،الجزائر ، دون سنة نشرمحم - 20

 2002، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، عمان ،  01جلال الجابري ، الطب الشرعي والسموم ، الطبعة - 21

دراسة فقهية مقارنة ، دون طبعة، مجلس -سعد الدين  مسعد هلالي ، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية  - 22
 2001النشر العلمي،   الكويت ، 

،دار الوفاء  01بونوة عبد المنعم  وسالم ابو ياسر بولال، البصمة الوراثية وحجيتها في الاثبات، الطبعة  - 23
 2018اء القانونية ، الإسكندرية ، للطباعة والنشر، مكتبة الوف

 1999رمسيس بيهنام ، البوليس العلمي وفن التحقيق ،دون طبعة ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ،   - 24

عبد الرحمان خلفي ، ابحاث معاصرة  في القانون الجنائي المقارن ، نظرة حديثة للسياسة الجنائية،دون طبعة،  - 25
 2014دار الهدى ، الجزائر ، 

اقروفة زبيدة ، الاكتشافات الطبية والبيولوجية واثرها على النسب ، دون طبعة ، دار الامل ، تيزي وزو ،  -26
 2012الجزائر، 

عبد الرحمان احمد الرفاعي ، البصمة الوراثية واحكامها في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي)دراسة فقهية  - 27
 2013، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  01مقارنة(، الطبعة

 2002، دار هومة ، الجزائر ، 01محمود توفيق اسكندر ، الخبرة القضائية ، الطبعة  - 28
الجزائر ابحاث تحليلية  في قانون الإجراءات المدنية ، دون طبعة،  دار هومة ،   عبد العزيز سعد ، - 29

 ،200 
، دار النفائس،  01 خليفة علي الكعبي ، البصمة الوراثية  واثرها على الاحكام الفقهية ، الطبعة- 30

 2006الأردن، 
، مجموعة النيل 01فارس محمد عمران ، الزواج العرفي وصور اخرى للزواج غير الرسمي ، الطبعة- 31

 .2000العربية،  القاهرة ، 
، منشورات 01عبد الرحمان الحنيطي ، استخدام البصمة الوراثية في التعرف على الهوية، الطبعة  - 32

 1999أكاديمية  نايف العربية للعلوم الامنية، السعودية ،



 

 

 0200الدولية، ،عمان ،، الدار العلمية  01جلال الجابري ، الطب الشرعي والسموم ، الطبعة  - 33

  الرسائل الجامعية:  -ثانيا

 أطروحات دكتوراه: -ا

دراسة مقارنة  ، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، –جيلالي، الاثبات بالبصمة الوراثية  ماينو -01
 2014/2015قسم القانون الخاص،  جامعة ابي بكر بلقايد ، تلمسان، 

لوم خريسي سارة، التدابير الصحية واثرها في قانون الاسرة الجزائري، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والع -02
 2020/ 2019السياسية ،  تخصص قانون أحوال شخصية، جامعة لونيسي علي ، البليدة ،

دراسة مقارنة مع احكام الفقه -نظيرة عتيق ، حماية العلاقة الزوجية في المستحدث من تشريعات الاسرة  -03
م الإسلامية، قسنطينة، الاسلامي، أطروحة دكتوراه، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلو 

2016/2017 

دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه، -امال علال برزوق، احكام النسب بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي  -04
  2014/2015،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان، 

ليل المادي ودوره في الاثبات  في الفقه الجنائي الاسلامي، أطروحة دكتوراه، كلية احمد ابو القاسم احمد، الد -05
 1990الحقوق ، جامعة الزقازيق، مصر،

 رسائل ماجستير: -ب

دراسة تحليلية ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ، قسم -بوزيد خالد ، النسب في تشريع الاسرة والاجتهاد القضائي -01
 2010/2011، 01الجزائرالقانون الخاص، جامعة 

جدع امال ، الحقوق المعنوية للأبناء في قانون الاسرة الجزائري والشريعة الاسلامية، مدكرة ماجستير، كلية   -02
 2011/2012، سكيكدة،  1955اوت  20الحقوق، تخصص قانون احوال شخصية ، جامعة 

نفي النسب ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق بوصبع فؤاد ، البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في اثبات و   -03
 2011/2012والعلوم السياسية، تخصص قانون جنائي ، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطينة ، 

، اثبات النسب في تقنين الاسرة الجزائري والفقه الاسلامي، مدكرة ماجستير،كلية الحقوق  طفياني مختارية -  05
 2006والعلوم التجارية،قسم القانون الخاص، فرع عقود  ومسؤولية، جامعة محمد بوقرة، بومرداس ، 



 

 

ن الاسرة،رسالة صالح بوغرارة ، حقوق الأولاد في النسب والحضانة على ضوء التعديلات الجديدة في قانو  - 06
 2006ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر ،

إبراهيم بن سطم العنزي ،  البصمة الوراثية ودورها في الاثبات الجنائي بين الشريعة الاسلامية  والقانون  - 07
جنائية ،  تخصص التشريع الجنائي الاسلامي، الوضعي، رسالة ماجستير، كلية الدراسات  العليا ، قسم العدالة ال

  2004جامعة نايف العربية  للعلوم الامنية ، 

طلبة مالك، التبني والكفالة ،مدكرة لنيل شهادة المدرسة العليا  ، رسالة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء -ج
  2006/ 2003للقضاء ،مجلس قضاء وهران ،الجزائر ،

 المقــــالات العلميــة: -ثالثا 

عشاري عبد العالي وبن قوية سامية، اثبات ونفي النسب على ضوء قانون الاسرة الجديد، مجلة الإستاد  - 01 
 2019، 1،جامعة الجزائر 02، العدد 04الباحث  للدراسات القانونية والسياسية، المجلد

اسة فقهية قانونية)القانون الأردني والجزائري نموذجا(، بن قوية سامية ، اثر البصمة الوراثية في اللعان، در  -  02
 2012، 01،جامعة الجزائر01،العدد 05مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ، المجلد 

لعلى سعادي ووردة سعادى، اثبات النسب بالطرق العلمية في الفقه والتشريع وتطبيقاته في الاجتهاد القضائي  -  03
 2022،  01،جامعة الجزائر 05، العدد 58الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد  الجزائري، المجلة

محفوظ بن صغير ، اثبات النسب بالطرق العلمية في الفقه والقانون، مجلة الدراسات والبحوث القانونية ،  -  04
 2018،جامعة محمد بوضياف ، المسيلة،  04، العدد 03المجلد 

،  العدد 24دراسة قانونية ، مجلة المعيار، المجلد -، البصمة الوراثية ودورها في اثبات النسبعلال قاشي  -  05
 2020،  02، جامعة البليدة 50

، جامعة محمد  07ام الخير بوقرة ، دور البصمة الوراثية في حماية النسب، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد -  06 
 خيضر ، بسكرة، دون تاريخ.

دون  ن اسماء ، البصمة الوراثية لاثبات النسب،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،سعيدا  - 07
 ، دون تاريخ.01عدد ،جامعة الجزائر 



 

 

مجاهدي خديجة ، تطبيقات البصمة الوراثية وأثرها في الاثبات*اثبات ونفي النسب نموذجا*، المجلة   - 08
 2020، 02،  جامعة علي لونيسي ، البليدة 02، العدد 57ة ، السياسية والاقتصادية، المجلدالجزائرية  للعلوم القانوني

دراسة تحليلية مقارنة لمدى انسجام  تعديلات -بن صغير مراد، البصمة الوراثية ودورها في اثبات النسب -  09
، جامعة 09ياسة والقانون ، العدد قانون الأحوال الشخصية الجزائري الحديثة  مع الفقه الاسلامي، مجلة دفاتر الس

 2013ابي بكر بلقايد ، تلمسان، 

تشوار جيلالي، نسب الطفل في القوانين المغاربية للاسرة  بين   النقص التشريعي والتنقيحات المستحدثة،   -   10
 2005، جامعة  ابو بكر بلقايد ، تلمسان ، 03مجلة العلوم القانونية والادارية،  العدد 

عمامرة مباركة ، الطرق العلمية الحديثة لاثبات النسب في قانون الاسرة الجزائري)البصمة الوراثية ومدى  -  11
، جامعة  02، العدد 05حجيتها في اثبات النسب نموذجا(،المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية،  المجلد 

 2021الوادي ، الجزائر،
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 :ملخص الدراسة

لتشريعات يكتسي موضوع النسب باعتباره من أسمى الروابط الإنسانية وأقواها أهمية بالغة في ظل ا         
زدادت أهميته في ظل ا  جتماعية وصحية، و ا  طه بعدة جوانب دينية وأخلاقية و رتباالعربية والإسلامية ، لإ

ن أهم وأدق المواضيع الاكتشافات العلمية والتطورات الطبية الحديثة، ولعل موضوع البصمة الوراثية م
المتعلقة بالنسب ، فهي وسيلة علمية حديثة لإثباته ، ذلك أن للنسب وفقا للقواعد الشرعية والقانونية العامة 

 عدة طرق لإثباته.
هتماما كبيرا ووضع له القواعد إهتم بموضوع النسب إرع الجزائري كغيره من التشريعات والمش         

ن الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الأول لقانون الأسرة الجزائري، فمسايرة الأساسية مستنبطا إياها م
للتطورات العلمية الحديثة في مجال التحليل الجيني، فقد نص المشرع الجزائري على جواز اللجوء إلى الطرق 

عتماد على ( ، فأجاز للقاضي الا02-05العلمية لإثبات النسب بعد تعديل قانون الأسرة بموجب الأمر )
الطرق العلمية وعلى رأسها البصمة الوراثية في إثبات النسب بناءا على سلطته التقديرية لا لشيء إلا لحماية 

بل تقيدها عدة  النسب، إلا أن سلطة القاضي في حماية النسب عبر البصمة الوراثية ليست على إطلاقها
ة القضائية للنسب عبر البصمة الوراثية، وعليه قيود وحدود قانونية وشرعية ومادية تضيق من دائرة الحماي

كبر للأنساب عن طريق الإثبات بالبصمة أجل تحقيق حماية أاولة مواجهتها والتغلب عليها من فلابد من مح
 الوراثية.
ن اللجوء إلى البصمة الوراثية من شأنه توسيع دائرة ثبوت أدلة النسب وبالتالي حماية الأنساب إ        

ن كان تكريس هذه الحماية بواسطة البصمة الوراثية لا يمكن أن يتحقق إلا إذا وصيانة أعر  اض الناس، وا 
لك لا يتحقق إلا بتوافر ذولها حجية قطعية في الإثبات ، و  كانت نتائج البصمة الوراثية ذات مصداقية

 مجموعة الضوابط والشروط الشرعية و القانونية التي سبق ذكرها.
وبظهور البصمة الوراثية التي تعتبر قرينة قوية في إثبات ونفي النسب ثار جدل كبير في نه أكما          

الفقه والقضاء حول إمكانية تقديمها على الطرق الشرعية في إثبات ونفي النسب وانقسموا في ذلك إلى فريقين 
 بين مؤيد ومعارض.

الحديث فيها عن إثبات النسب وهو وجود ورغم أن المشرع الجزائري أوضح الأطر التي ينبغي          
دافعت عن إثبات النسب في إطار  علاقة شرعية ، إلا أن قضاء المحكمة العليا في الجزائر والتي طالما

العلاقة الزوجية الشرعية ، انتهجت في الآونة الأخيرة اتجاها معاكسا من خلال بعض قراراتها التي أثبتت 
وبناءا عليه ، أضحى من  ،(ADNعن طريق تحليل الحمض النووي )نسب ولد ناتج عن جريمة أخلاقية 

الضروري تدخل المشرع ، ليضع الإطار القانوني للطرق العلمية وعلى رأسها البصمة الوراثية ، بشكل أوضح 
 وأكثر دقة ، ويحدد سلطة القاضي في اللجوء إليها والاستفادة من نتائجها في حدود الشريعة الإسلامية. 

 البصمة الوراثية، النسب، إثبات، الطرق الشرعية. :المفتاحيةالكلمات 



 

 

Summary: 

      The issue of lineage, as one of the highest and strongest human bonds, is of 

great importance in light of Arab and Islamic legislation, as it is linked to several 

religious, moral, social and health aspects, and its importance has increased in light 

of scientific discoveries and modern medical developments. To prove it, the 

lineage according to the general legal and legal rules has several ways to prove it. 

    The Algerian legislator, like other legislation, paid great attention to the issue of 

lineage and laid down for it the basic rules deduced from Islamic law, which is the 

first source of Algerian family law, keeping pace with modern scientific 

developments in the field of genetic analysis. The Family Law, by order (05-02), 

allowed the judge to rely on scientific methods, primarily genetic fingerprinting, in 

establishing parentage based on his discretionary authority, for nothing but the 

protection of lineage, except that the judge’s authority to protect lineage through 

genetic fingerprint is not on its release. 

    Rather, it is restricted by several legal, legal, and material restrictions and limits 

that narrow the circle of judicial protection for lineage through genetic fingerprint, 

and therefore it is necessary to try to confront and overcome it in order to achieve 

greater protection for lineages through proof of genetic fingerprint. 

    Resorting to genetic fingerprinting would widen the circle of proof of lineage 

evidence and thus protect lineages and preserve people’s honor, although 

consecrating this protection through genetic fingerprint can only be achieved if the 

results of the genetic fingerprint are credible and have definitive proof in proof, 

and that is not achieved unless the availability of A set of legal and legal controls 

and conditions previously mentioned. 

    Also, with the emergence of the genetic fingerprint, which is a strong 

presumption in proving and denying parentage, a great debate arose in 

jurisprudence and the judiciary about the possibility of submitting it to the legal 

methods of proving and denying parentage, and they were divided into two groups 

between supporters and opponents. 

  Although the Algerian legislator clarified the frameworks in which we should talk 

about establishing lineage, which is the existence of a legal relationship, the 

judiciary of the Supreme Court in Algeria, which has long defended the proof of 

lineage within the framework of the legal marital relationship, has recently taken 

an opposite trend through some of its decisions that proved the lineage Born as a 

result of a moral offense by DNA analysis (ADN). Accordingly, it has become 



 

 

necessary for the legislator to intervene, to lay down the legal framework for 

scientific methods, chiefly the genetic fingerprint, in a clearer and more accurate 

manner, and to define the authority of the judge to resort to them and benefit from 

their results within the limits of Islamic law. 

Key words: Genetic fingerprint, descent, Proof,  legal methods 

 

 


